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ر يد مصيتحد في المجتمعات البدائية، كان تأثير المعتقدات الدينية حاضرا بقوة في   

الذي غالبا  العقاب يستند إلى التحكيم الإلهي، المتهم، حيث كانت الإدانة مفترضة، و

ر ك يقتصكان الاستجواب آنذا الاحتجاز. و ما كان يشمل إجراءات قاسية كالتعذيب و

لة د وسي، باعتباره مجر ن المتهم باستخدام وسائل عنيفةعلى انتزاع الاعترافات م

 .ليس للكشف عن الحقيقة لإثبات الجريمة و

مع بزوغ نور الإسلام، جاءت الشريعة الإسلامية لتقر حقوق الإنسان في الحياة  و   

ولتحميه من أي اعتداء على جسده أو عقله. فقد وضعت مبادئ  الكرامة الحرية و و

ثبوتها بالدليل القاطع، كما  اب إلا بعد التثبت من وقوع الجريمة وصارمة تمنع العق

تصُِيبوُا قَوْمًا بجَِهَالةٍَ فتَصُْبحُِوا عَلىَ  ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فاَسِقٌ بنِبََإٍ فتَبَيََّنوُا أنَْ  :قال الله تعالى

مَا فَعَلْتمُْ نَادِمِينَ﴾
ِ شَيْئاً﴾﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا يغُْنيِ مِنَ  :وقوله،  1 الْحَق 

2 . 

ابط ليضع ضو ق.ا.جثم تطورت النظم القانونية لتتبنى قواعد حديثة، حيث جاء   

. دانتهإترتكز على افتراض براءة المتهم حتى تثبت  دقيقة تكفل تحقيق العدالة، و

قة لحقيفالقانون يعمل على تحقيق التوازن بين مصلحة المجتمع، التي تتطلب كشف ا

 لة وبين مصلحة المتهم، الذي يسعى للحصول على محاكمة عاد الجاني، وتحديد  و

 .إجراءات قانونية تضمن حقوقه

ر خالآ اجتماعية لها تعريفان، أحدهما قانوني و الجريمة ظاهرة إنسانية وف  

ن در ععرف بأنها أي فعل أو امتناع عن فعل يصاجتماعي. من الناحية القانونية ت

هي عية، فيترتب عليه عقوبة جنائية. أما من الناحية الاجتما مه القانون ويجرشخص 

 كلعد الجريمة بعبارة أخرى، ت معايير المجتمع. وكل سلوك يتعارض مع قيم و

بات بالواج يخلتصرف ينتهك قواعد قانون العقوبات، أو يمس الحقوق العامة، أو 

 .تجاه الدولة أو المجتمع بشكل عاماالمفروضة 

 وضى وا على النظام العام، حيث يساهم ارتكابها في نشر الفخطرالجريمة  تشكل  

 ،دولةي بالمنذ لحظة وقوع الجريمة، تنشأ علاقة قانونية تربط الجان زعزعة الأمن. و

م ي باستتمثل هذه العلاقة في ملاحقة الجان باعتبارها صاحبة الحق في العقاب. و

 لالخلا من توقيع العقوبة إ المجتمع، حيث لا يمكن للدولة التنازل عن حقها في

 ا لمبدأ "لا عقوبة بلا دعوى".الدعوى العمومية، وفق

تعد مرحلة التحقيق من أهم هذه المراحل، إذ  تمر الدعوى العمومية بعدة مراحل، و   

تأتي بعد جمع الاستدلالات من قبل الضبطية القضائية، وتسبق مرحلة المحاكمة التي 

 إصدار الحكم.   ضية وتختص بإجراءات الفصل في الق

                                                             
 . 6سورة الحجرات، الآية   1
 . 28الآية ، سورة النجم 2



 مقدمة

~ 3 ~ 
 

طة يه الشرتنقسم مرحلة التحقيق إلى عدة أقسام، تبدأ بالتحقيق الأولي الذي تجر   

ق التحقيرف بعيالقضائية تحت إشراف النيابة العامة. ثم يليها التحقيق القضائي، الذي 

مرحلة ذه التعتبر ه يتم بعد تحريك الدعوى العمومية من قبل النيابة. و الابتدائي، و

ة ساسيعد الاستجواب أحد الركائز الأيبالغة الأهمية في القضايا الجنائية، حيث 

 أحد أهم إجراءات الدعوى الجزائية.   للتحقيق الجزائي و

لطة ع بسلطة مستقلة عن سالمشره خصيتمتع قاضي التحقيق بمكانة مميزة، حيث   

ونه كر على عملية القضائية. فهو لا يقتصفي ال محورياا دورالاتهام، مما جعله يشغل 

 ضيقا وللاتهام،  قاضي وا فحسب، بل يجمع بين ثلاث صفات رئيسية: محقق، محقق

 للحكم.  

ن مالطلب الافتتاحي أو  عن طريق سواءالقضية، بقاضي التحقيق يتصل عندما   

اه منح صلاحية اتخاذ أي إجراء يركوى المقترنة بالادعاء المدني، يخلال الش

 . كشف الحقيقة ا للوصول إلى الأدلة وضروري

من بينها  في هذا السياق، يباشر القاضي جملة من الإجراءات الدقيقة والمعقدة، و  

لحجز، إجراء ا الانتقال إلى أماكن وقوع الجريمة، و سماع الشهود، و التفتيش، و

  .إضافة إلى استجواب المتهم

 مل قاضيبمجرد الانتهاء من جمع المعلومات الكافية حول الجريمة والمتهم، يع و  

ي يؤد حتى التحقيق على تحليل وربط مختلف التفاصيل لتحديد علاقتها بالواقعة. و

 و قيقةمهمته على الوجه الصحيح، يجب أن يتخذ جميع التدابير التي تضمن كشف الح

 .تحقيق العدالة

ذ ضائي إالق يعتبر الاستجواب من أبرز الوسائل التي يمنحها القانون لسلطة التحقيق  

اء الإجر هذا كما يمنحالوقائع المنسوبة إليه. تيح مناقشة المتهم ومواجهته بالأدلة وي

 .الموجهة ضده لتهما دوتمكينه من تفني المتهم فرصة للاعتراف أو الإنكار

 اء قانوني فحسب، بل هو عملية معقدة تتطلبلا يعد الاستجواب مجرد إجرو  

رصد  خاصة من القائمين عليه، مثل القدرة على قراءة لغة الجسد، و مهارات

 طرح الأسئلة بذكاء لاستجلاء الحقيقة.  التناقضات في الأقوال، و

حدثت الاستجواب الجنائي، أ في ظل هذا التطور، ظهرت تقنيات حديثة في مجال و 

ها ، من حيث مدى احترامو الموضوعية  على الشرعية الإجرائيةا تأثيرا مباشر

 قيق.لحقوق المتهم أثناء التح
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علق يما يتالقانونيين، خاصة ف ا بين الفقهاء وقد أثارت هذه الوسائل جدلا واسع و 

 بشرط بطلان الاستجواب إذا تم باستخدام وسائل غير مشروعة أو أساليب تمس

 .ته القانونيةكرامة المتهم أو تنتهك ضمانا

ل قد تناولت بعض التشريعات المقارنة هذه الإشكالات بشكل صريح، من خلا و  

ة على نونيفرض قيود قا تنظيم استعمال الوسائل العلمية والتكنولوجية في التحقيق، و

 استخدامها لضمان سلامة الإجراءات واحترام مبادئ العدالة.

ب تكمن أهمية هذه الدراسة في تسليط الضوء على مشروعية تقنيات الاستجوا  

مع  جامهامدى انس بيان مدى توافقها مع القوانين الإجرائية الحديثة، و الحديثة، و

مع لة. فتحافظ على نزاهة العدا معايير التحقيق العادل التي تضمن حقوق المتهم و

ع يدي ملاستجواب يقتصر على الحوار التقلالتكنولوجي، لم يعد ا التطور العلمي و

 ستجوابالا المتهم، بل ظهر العديد من الأساليب التي تستند إلى تقنيات متقدمة، مثل

عتمد لذي يالاستجواب الصوتي ا النفسي القائم على دراسة الحالة النفسية للمتهم، و

ى استخلاص المعلومات من التسجيلات، إضافة إل على تحليل نبرة الصوت و

ن ع ضلالدفع المتهم إلى الاعتراف، ف التضليل الاستجواب القائم على الأكاذيب و

اط لأنماتحليل  التقنيات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي مثل التعرف على الوجه و

 جدلاثير هذه التقنيات في كشف الجرائم فإنها تأهمية  على الرغم من  السلوكية. و

ات على حقوق المتهم، مما يجعل هذه الدراسة ذحول مدى مشروعيتها و تأثيرها 

 .أهمية كبيرة من الناحيتين القانونية والعملية

 تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على دور الاستجواب ضمن أعمال قاضي  

وني القان كشف الحقيقة، مع تحليل الإطار بيان أهميته في جمع الأدلة و التحقيق، و

ي مة فدراسة مدى مشروعية التقنيات الحديثة المستخد الذي ينظمه. كما تسعى إلى

 .الاستجواب

ات لتحقيقاجاء اختياري لهذا الموضوع بدافع ذاتي ينبع من اهتمامي العميق بمجال   

واب، لاستجاتي تحكم إجراءات رغبتي في التعمق في الجوانب القانونية ال الجنائية، و

 التحقيقات الجنائية .في مجالات حديثة ا مع التطورات الخصوص

أما من الناحية الموضوعية، فقد كان لقلة الدراسات التي تناولت هذه الإشكالية    

بشكل مفصل دور رئيسي في توجيه اهتمامي نحو هذا البحث، حيث لاحظت أن 

معظم الأبحاث ركزت على الإجراءات التقليدية دون التوسع في دراسة التقنيات 

لاستجواب. بالإضافة إلى ذلك، فإن التطور المستمر في الحديثة المستخدمة في ا

وسائل التحقيق يستدعي إلقاء الضوء على مدى توافق هذه الأساليب مع القواعد 

هو ما يجعل البحث في هذا  المعايير الدولية لحقوق الإنسان، و القانونية الوطنية و
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كما أن قلة ،  يالموضوع ذا أهمية كبيرة سواء على المستوى النظري أو التطبيق

الدراسات التي تناولت هذه الإشكالية بشكل مفصل دفعتني إلى التعمق في هذا 

الموضوع، من أجل المساهمة في إثراء البحث القانوني وتقديم رؤية متكاملة حول 

 .هذه المسألة

 ستجوابعند مراجعة الدراسات السابقة، وجدت أن العديد منها تناول مفهوم الا و  

ية عمل منظور تقليدي، حيث ركزت على الإجراءات القانونية التي تحكم الجنائي من

ذا الاستجواب، دون التطرق بشكل موسع إلى التقنيات الحديثة المستخدمة في ه

قدم تلم  ستجواب، لكنهاالمجال. كما أن بعض الدراسات اهتمت بالجوانب النفسية للا

تسعى  ذلك،الشرعية الإجرائية. ل حول مدى توافق الأساليب الحديثة مع تحليلا شاملا

 نياتهذه الدراسة إلى سد الفجوة من خلال تقديم تحليل قانوني معمق لهذه التق

 .لوطنيةعات امدى انسجامها مع التشري ومقارنتها بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، و

ول ي تتناواجهت هذه الدراسة عدة صعوبات، من أبرزها قلة المراجع القانونية الت  

ذلك  ا فيالتقنيات الحديثة في الاستجواب، مما استدعى البحث في مصادر متعددة، بم

ة لعلميالتشريعات المقارنة. كما أن تعقيد بعض الأساليب ا الدراسات الأجنبية و

فس الن المستخدمة في التحقيقات الجنائية تطلب الاستعانة بمراجع متخصصة في علم

سعي لل نيتمنعمع ذلك، فإن هذه التحديات لم  اعي. والجنائي وتقنيات الذكاء الاصطن

 .إلى تقديم دراسة متكاملة وشاملة حول هذا الموضوع

 تقنياتو نجاعة  في ضوء ما سبق، تبرز إشكالية البحث حول مدى مشروعية و  

   .؟كأسلوب يستعمل في إجراء الاستجواب  الحديثةالجنائية الاستجوابات 

لتحليلي، هذه الدراسة على المنهج الوصفي ا اعتمدت  الإشكاليةعلى هذه  للإجابة  

ها وافقتحليل مدى ت حيث سيتم استعراض النصوص القانونية المتعلقة بالاستجواب، و

هج بالمن عانةمع التقنيات الحديثة المستخدمة في التحقيقات الجنائية. كما سيتم الاست

مدى ت، والمختلفة مع هذه التقنيا المقارن من خلال دراسة كيفية تعامل التشريعات

 .توافقها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان

ي المفاهيم الإطار سنتناول :فصلين في الاشكالية بتناول سنقوم و بالتالي ،

نيات تق سنتناول و ،  )الأول الفصل) قانون الإجراءات الجزائية للاستجواب في 

  ائيةالجنائية و أثرها على الشرعية الإجرالمستخدمة في التحقيقات الاستجواب 

 . )الثاني الفصل)
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 الفصل الأول

 
الإطار المفاهيمي للاستجواب في قانون الإجراءات            

 الجزائية
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را لعب دوأبرز الإجراءات التي ت يعد الاستجواب في مرحلة التحقيق الابتدائي من  

ة ، إذ يشكل لحظة أساسية تمكن سلط ا في تحديد مسار الدعوى الجزائيةمحوري

ذا هإلى  نظرالتحقيق من الوقوف على موقف المتهم إزاء الوقائع المنسوبة إليه. ولا ي  

طوي ، تنعد في جوهره عملية قانونية دقيقةاء كخطوة شكلية أو روتينية، بل يالإجر

تجة لأثرها ق شروط معينة حتى تكون منى قواعد إجرائية صارمة تتطلب تحقعل

لبحث مارس فيها التحقيق ضمن إطار يراعي التوازن بين مقتضيات اي القانوني، و

 .عن الحقيقة وضمانات الدفاع

تيح للمحقق اختبار مدى تماسك أو يالأداة الأهم لكشف الحقيقة، إذ  فالاستجواب يمثل  

 غير اللفظي، و تحليل سلوكه اللفظي و تضارب التصريحات الصادرة عن المتهم، و

قناعة أولية بشأن الوقائع. ربطه بالمعطيات الأخرى في الملف مما يسهم في تكوين 

قد يعتري بعض التفاصيل الجوهرية في  ساعد على تفكيك الغموض الذيكما ي

بترتيب منطقي  طرح في توقيت مدروس و، ت الجريمة، من خلال أسئلة ممنهجة

يهدف إلى استخلاص المعطيات المفيدة سواء من حيث المحتوى أو من حيث السياق 

. الذي وردت فيه  

عتبر من ي لوسيلة لجمع المعلومات فحسب، ب لا تقف أهمية الاستجواب عند كونه و  

ظهر مدى كفاءة سلطة التحقيق في إدارة جلسة دقيقة أبرز الاختبارات التي ت

قدرة على التكييف القانوني لما  وحساسة، تتطلب إدراكا لطبيعة الوقائع المطروحة، و

ا فلكل حالة خصوصيتها، ولكل متهم أسلوب يلائمه، ميستجد من ردود أو مواقف. 

في فاعليته، سواء من حيث تنسيق الأسئلة  حاسمايجعل من طريقة الاستجواب عاملا 

على هذه  بناء  ائج التي يمكن التوصل إليها بما يتناسب مع المواقف، أو من حيث النت

. الأسئلة  

عد بحق إحدى الدعائم الجوهرية في التحقيق الابتدائي، عليه، فإن هذا الإجراء ي و  

لما يحمله من مضامين ذات طابع  لما له من وزن في صياغة الحقيقة الجنائية، و

إثباتي، قد تؤدي إلى قلب موازين القضية أو توجيهها نحو إحدى النهايات الإجرائية 

در عن المتهم في هذا السياق لا ومن ثم، فإن كل ما يصالمتاحة، كالحفظ أو الإحالة. 

 عتبر مجرد تصريحات عابرة، بل قد يمثل نقطة تحول حاسمة في مسار القضية، مماي

 ، وضرورة تخصيص اهتمام خاص لهذا الإجراء من حيث التحضير الدقيقيفرض 

.ه ومدى تأثيره على مسار الدعوىدالأسلوب الأمثل في تنفي  

السياق، يهدف هذا الفصل إلى تقديم إطار مفاهيمي واضح للاستجواب في و في هذا 

 )في الجنائي ة الاستجوابماهيذلك من خلال تناول  قانون الإجراءات الجزائية، و
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أنواع الاستجواب  على تسليط الضوء فيتم الثاني( المبحث)أما في ،( المبحث الأول

. الجنائي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الأول 

 

الجنائيماهية الاستجواب   

باشرها قاضي التحقيق أثناء قيامه يالتي  الإجراءات أهميعتبر الاستجواب من بين   

من حيث الدور الذي يلعبه  الإطلاقعلى  أهمهالم يكن  نإبالتحقيق فيما يعرض عليه 

و  ،في التحقيق باعتباره الإجراء الوحيد الذي لا يمكن الاستغناء عنه في كل تحقيق 

 فيعترف على ،الوقوف على حقيقة التهمة الموجهة للمتهم  إلىيهدف الاستجواب 

و هو الأمر الذي يضفي على هذا الإجراء القضائي أي  ،بإنكاره التهمة عنه  أونفسه 



ب في قانون الإجراءات الإطار المفاهيمي للاستجوا                                     الفصل الأول:

 الجزائية 

 

~ 10 ~ 
 

التحقيق القضائي يخول قاضي  إجراءاتمن  إجراءفهو  ،الاستجواب طابعا مزدوجا 

و هو  ،يقع واجبا على عاتق سلطة التحقيق  ،و النفي  الإثبات أدلةالتحقيق جمع 

الفرصة للمتهم  بإتاحةالدفاع عن النفس كحق يقرره القانون  إجراءاتمن  إجراء

المقامة ضده و محاولة تفنيدها من حيث وجوب استجوابه و لو  الأدلةللاطلاع على 

قاضي التحقيق بل وجوب  أمامالتحقيق معه و حقه في الصمت  أثناءمرة واحدة 

ن ي التحقيق لأخاصة ف أهميةعلما بهذا الحق مما يضفي على الاستجواب  إحاطته

بحبسه مؤقتا متى استدعته  مرالأالمتهمين  يمكن  أوقاضي التحقيق باستجواب المتهم 

ظروف الحال و توفرت شروطه طبقا للمادة 123 و ما يليها من ق.ا.ج 1 أو وضعه 

يبقى  نأ أوتحت الرقابة القضائية  على حرية المتهم لعدم توافر شروط الرقابة  

الأول(  المبحث كالتالي )المطلب هذا تقسيم سيتم القضائية أو الحبس المؤقت2. و عليه

السلطة  إلىنتطرق  (المطلب الثاني)بينما في  الجنائي و أركانه مفهوم الاستجواب

 المختصة بإجراء الاستجوابات الجنائية . 

 المطلب الأول 

 الجنائي و أركانهمفهوم الاستجواب  

باره اعت، بالاستجواب الجنائي بأهمية بالغة ضمن منظومة العدالة الجزائية يحظى  

 و، هه فيالمشتب ن من جمع المعطيات الجوهرية المتعلقة بالجريمة وكموسيلة فعالة ت

ع ، إذ لم يضرغم هذه الأهمية، لا يزال المفهوم يفتقر إلى ضبط تشريعي دقيق

المه د معتهاد لتحديالاج وع إلى الفقه وا له، مما يستدعي الرجالمشرع تعريفا صريح

ى نظر إلى الاستجواب كإجراء يجمع بين غاية تحقيقية تهدف إلي الأساسية. و

 عليه لدفاع، مما يضفيغاية قانونية تتعلق بضمان حقوق ا الوصول إلى الحقيقة و

جراء وتقتضي دراسة هذا الإ، ا يستوجب احترام ضوابط قانونية صارمة طابعا خاص

وني ل الأساس القانالتي تشك أركانه الأساسيةتحليل  و مفهومهالتعمق في فهم 

  .لمشروعيته

هار استظ و )الأول الفرع( تعريف الاستجواب في إبراز  ي هذا المطلب سيتم ف  

 .  )الثاني الفرع( فيأركان الاستجواب الجنائي 

  الأولالفرع 

بتعريف الاستجوا   

                                                             
 11الصادرة في  49العدد  ج ر ج ج، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، 1966يونيو  8المؤرخ في  155-66الأمر رقم  1

 29الصادرة في  49، الجريدة الرسمية العدد 2021أغسطس  25المؤرخ في  11-21، المعدل والمتمم بالأمر رقم 1966يونيو 

 .2021أغسطس 

2 عبد الله أوهايبية، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، الجزء الأول، دار هومه للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر 

. 591-590،  ص  2018 ،الطبعة الثانية العاصمة،  
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يعد استجواب المتهم إحدى الضمانات الأساسية التي يتمتع بها خلال مرحلة    

قد خصص  التحقيق، حيث يشكل إجراءا جوهريا في مسار الدعوى الجزائية. و

في  المشرع الجزائري له أحكاما ضمن الباب الثاني من القسم الخامس تحت عنوان "

رغم أن  و .ا.جمن ق 108 إلى 100ذلك في المواد من  "، و الاستجواب والمواجهة

المشرع نظم هذا الإجراء وأحاطه بجملة من الضوابط، إلا أنه لم يورد تعريفا دقيقا له 

. على خلاف المشرع الفلسطيني، الذي عرف الاستجواب في المادة 194 من ق.ا.ج 

بأنه عملية مناقشة المتهم بشكل تفصيلي حول الأفعال المنسوبة إليه، مع مواجهته 

إلزامه بالإجابة عليها، فقد قدم  بالأسئلة والاستفسارات المتعلقة بالاتهام والشبهات، و

المشرع اليمني تعريفا مشابها في المادة 21/177 من ق.ا.ج حيث اعتبر أن 

يه التهمة للمتهم، بل يشمل أيضا مواجهته بالأدلة الاستجواب لا يقتصر فقط على توج

.مفصلة  مناقشته فيها بصورة دقيقة و القائمة على نسبة التهمة إليه، و  

 طلب أي استنطق استجوب ، و السؤال ، طرح أي الاستجواب لغة : الاستنطاق ، 

للمعلومات  أو ،و هو عبارة عن استخلاص للحقيقة  أسئلتهمن الشخص الجواب على 

 .3هو فتح باب المناقشة حول موضوع معين أومن خلال التحقيق  

 

 

           : يلي امنها م نذكراصطلاحا : لقد وردت عدة تعريفات للاستجواب 

يعرف الاستجواب بأنه " مناقشة المتهم تفصيلا في الأدلة و الشبهات القائمة ضده و   

و ما يستتبعه  ،بالتسليم بها  إماو  ،فسادها  إثباتو  بإنكارها إما ،مطالبته بالرد عيها 

 تفصيليا المتهم "مناقشةبأنهكما يعرف الاستجواب   4" .ذلك من اعتراف بالجريمة 

ستجواب وظيفتين و يؤدي الا    5 ".إليه التهمة نسبة على القائمة والأدلة في الدلائل

واحد فمن جهة كونه وسيلة  للاتهام والدفاع في آن أساسيتين، حيث يعتبر وسيلة

ا باعتباره وسيلة دفاع، اتهام، فهو يساهم في الكشف عن أدلة قوية تدعم الدعوى. أم

ن المتهم من الإحاطة بالتهمة الموجهة إليه والاطلاع على كافة الأدلة كمفهو ي

                                                             
 . 2001لسنة  03قانون أصول المحاكمات الجزائية الفلسطيني، الصادر بموجب قرار بقانون رقم 1
 .1994لسنة  13الإجراءات الجزائية اليمني، الصادر بالقانون رقم قانون 2
جامعة  –، كلية الشريعة والقانونمجلة البحوث القانونية والاقتصادية، "أيمن عبد الله فكري،"الاستجواب الجنائي الإلكتروني 3

 .976، ص 2023الأزهر، القاهرة ، العدد الثالث و الأربعون ، 

  

، دار الضمانات الإجرائية لمبدأ قرينة البراءة عند إجراء الاستجواب ومراقبة الاتصالاتعبد القادر رحال،  

  4.هومه،الجزائر،2019، ص 141.

 ، ص1976، مطبعة جامعة القاهرة، القاهرة، الطبعة الحادية عشرة، شرح قانون الإجراءات الجنائية ،محمود محمود مصطفى 

 5. 196 



ب في قانون الإجراءات الإطار المفاهيمي للاستجوا                                     الفصل الأول:

 الجزائية 

 

~ 12 ~ 
 

الموجودة في الملف، مما يمنحه الفرصة لتقديم إيضاحاته، ودحض الأدلة الموجهة 

 وإثبات براءته.ضده، 

 إليهمناقشة قاضي التحقيق للمتهم و مواجهته بالتهمة المنسوبة "أنه كما يعرف على   

 إليهفيما ينسب  رأيه بإبداءو مطالبته  ،القائمة ضده و مناقشته فيها تفصيليا  بالأدلةو 
 ، فهو إجراء يعني المتهم. "1

 مدى في يبحث حيث الجنائية، الدعوى إجراءات من إجراء الاستجواب "  يعد كما  

 على العقاب وتوقيع الحقيقة ، إلى الوصول وهو الأول هدفها لتحقيق الأدلة جدية

 من الاتهام أدلة عن بحث إجراء أنه  على الاستجواب يعتبر ولا الجريمة ، مرتكب

 للمتهم تسمح دفاع وسيلة كذلك يعتبر إنما و المتهم ، بها يقوم التي الاعترافات خلال

 تساعده بإيضاحات يدلي لكي الفرصة له ويتيح إليه، المنسوبة بالاتهامات يحاط بأن

 2 "  .كشف براءته على

 رأيه بإسداد مطالبته و إليه المنسوبة بالتهمة المتهم مواجهة هو"كما عرف على انه   

" .الحقيقة عن للكشف كمحاولة بقيا أو إثبات الدعوى أدلة في تفصيليا مناقشتها ثم فيها
3 

لقد أكدت الشريعة الإسلامية على مفهوم :  الإسلاميةو الاستجواب في الشريعة 

أصحابه وخلفائه من  و ) صلى الله عليه و سلم (الاستجواب من خلال أحاديث النبي 

يجد سنده في السنة النبوية  ، فقد عد أداة للتحقق من الحقائق وإقامة العدل، حيث يبعده 

الله عليه وسلم ( ، فقال  جاء إلى النبي )صلى أن رجلا ، إذ روي عن سهل بن سعد

بامرأة سماها ، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم من أرسله باستجواب  ىانه زن

اغد يا أنيس إلى امرأة هذا  فإن  له : و تكاب جريمة الزنا قائلاالمرأة المتهمة بار

عن مدى صحة الاتهام اعترفت فارجمها . فهذا أمر له باستجواب المرأة وسؤالها 

الموجه إليها ، لأنه صلى الله عليه وسلم قال له : فان اعترفت  والاعتراف لا يكون 

كما نبه )صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى ضرورة استجواب .  إلا نتيجة استجواب

المتهم ومناقشته للوقوف على حقيقة الأمر ، إذ روي عن الإمام علي )رضي الله عنه 

، فقلت يا رسول  الله عليه وسلم( إلى اليمن قاضيابعثني رسول الله )صلى  :انه قال( 

الله ترسلني وأنا حديث السن لا علم لي بالقضاء ؟ فقال : إن الله سيهدي قلبك ويثبت 

لسانك ، فإذا جلس إليك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الأخر كما سمعت من 

، وما شككت في قضاء  ت قاضياال : فما زلالأول فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء ، ق

ما روي عن الخليفة عمر بن الخطاب )رضي الله عنه ( عن  ومن ذلك أيضا.  بعد
                                                             

  عبد الله أوهايبية، المرجع السابق ، ص 1.591 
 ،"لجزائيةاراءات خديجة روفية تباني وعبد الرحمان الحاج إبراهيم، "ضمانات المتهم أثناء الاستجواب في ظل قانون الإج 4

 . 349ص  ،2022المجلد الخامس، العدد الثاني،  الجزائر،، جامعة غرداية، مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية

5 مصطفاوي سميرة، ضمانات المتهم أثناء الاستجواب أمام قاضي التحقيق، رسالة ماستر ، تخصص القانون الخاص، قسم 

.05، ص  2018/2019، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم ،الحقوق   
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النزال بن سبرة قال : بينما نحن بمنى مع الخليفة عمر )رضي الله عنه ( إذ بامرأة 

لها  ضخمة على حمار تبكي قد كاد الناس أن يقتلوها من الزحمة عليها ، وهم يقولون

: زنيت زنيت، فلما انتهت إلى عمر )رضي الله عنه ( قال ما شأنك ، إن المرأة ربما 

صليت  ،استكرهت ؟ فقالت كنت امرأة ثقيلة الرأس وكان الله يرزقني من صلاة الليل 

رجل قد ركبني ثم نظرت إليه مافيا ما ادري من هو  إلا أيقضنيليلة ثم نمت و الله ما 

خشبين النار ، ثم كتب إلى مر : لو قتلت هذه خشيت على الال عمن خلق الله  فقا

هي أنها  أمراء الأمصار أن لا تقتل نفس دونه . ولما وضحت الحقيقة للخليفة و

مستكرهة على ارتكاب الجريمة عفا عنها لقول الرسول )صلى الله عليه وسلم( رفع 

يستجوبها لما أتيحت لها هوا عليه ، ولو لم ن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرالله ع

فرصة الدفاع عن نفسها وبذلك يتجلى بوضوح إن أحكام الشريعة الإسلامية الغراء 

بما انطوت عليه من قواعد خاصة بالاستجواب قد أحاطت المتهم عند استجوابه بكثير 

خوف  وتتيح له  من الضمانات التي تصل إلى حد حمايته مما يعتريه من رهبة و

  1دلة والاتهامات الموجه ضده .فرصة مناقشة الأ

ل ركيزة كشالاستجواب يأن  يتبينت ، على ما تم استعراضه من تعريفا بناء   و  

قيقة أساسية في مسار التحقيق الجزائي، لما ينطوي عليه من أهمية بالغة في كشف الح

طبيعته  (لاأو)يلي:  الطرح، سنتناول في ماا مع هذا انسجام وضمان حقوق المتهم. و

. مميزاته (اثاني) و  

طبيعته :أولا   

 لمنسوبةاقائع التحقق من الو هن منكمب هو إجراء تحقيقي قضائي هام، يالاستجوا    

ت تهاماى الاعد في الوقت ذاته وسيلة دفاع تتيح له الفرصة للرد علإلى المتهم، كما ي

 . سهم في تحقيق العدالةي فل احترام حقوقه ومناقشة الأدلة بشكل يك و

 : ي قضائيتحقيق إجراء الاستجواب -1

م يخضع للقواعد العامة التي تنظ تحقيقيا ا، إجراء ق.ا.جا يعد الاستجواب وفق  

التحقيق الابتدائي. فهو يمثل وسيلة جوهرية تهدف إلى مواجهة المتهم بالوقائع 

باعتباره  انته أو تبرئته. وجمع الأدلة التي قد تؤدي إلى إثبات إد المنسوبة إليه، و

مبدأ ا لاشر إلا من قبل قاضي التحقيق شخصيا وفقبجوهريا، لا يجوز أن ي اإجراء

راد منه مجرد انتزاع الاعترافات، بل البحث عن الحقيقة الحياد والموضوعية، إذ لا ي

 2الموضوعية.

                                                             
، يةلة الجنائالعدا قسم،الة ماجستير، رسالسعودي الإجرائيخالد بن محمد المهوس،الاستجواب الجنائي و تطبيقاته في النظام  1

 . 34، ص 2003كلية الدراسات العليا،  أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 

1 عبد القادر بن صالح، "ضمانات المتهم أثثاء الاستجواب أمام قاضي التحقيق في ظل قانون الإجراءات الجزائية"، مجلة 

. 120، ص  2020، 15،العدد العلوم القانونية و السياسية   
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قاضي التحقيق صلاحية مباشرة الاستجواب في أي مرحلة من مراحل  يملك  

و واب هستج، بل قد يكون الا إن لم يسبقه أي إجراء آخر التحقيق الابتدائي حتى و

شريطة  يتحرك بموجبه الدعوى العمومية، فتتح به التحقيق والإجراء الأول الذي ي

 إذن شكوى أو الحصول على عدم وجود قيود قانونية تمنع ذلك، مثل اشتراط تقديم

 إن و شأن جريمة لم تقع بعد، حتىمسبق. كما لا يمكن اللجوء إلى الاستجواب في 

 .   على احتمال وقوعها مستقبلال تد جدت مؤشرات جديةو

يث يعد ح، أثر قانوني مهم،  تحقيقياا على الاستجواب، باعتباره إجراء يترتب و  

يه ة لتوجعالفة ستخدم كوسيلتحقيق الابتدائي. كما يجراءات الا للتقادم كغيره من إقاطع

ة لقائمامواجهته بالأدلة  ن قاضي التحقيق من محاورة المتهم، والاتهام، حيث يمك

 يمر تقدمة تنير مسار التحقيق، سواء عبيدفعه إلى تقديم معلومات قيضده، مما قد 

 ى دليلهو أقو الجريمة، وأدلة تدعم الاتهام، أو حتى الاعتراف بارتكاب  قرائن و

وبة لمنسعلى الإدانة، إذ يسهم في إزالة أي شك لدى قاضي التحقيق بشأن الوقائع ا

 إلى المتهم.  

ديره قاضي التحقيق بطرح أسئلة دقيقة جواب طابع الحوار التحقيقي، إذ ييأخذ الاست  

خلال هذا  مواجهته بالأدلة المتوفرة، بهدف التوصل إلى الحقيقة. و على المتهم و

منح القاضي على سلوك المتهم وتصرفاته، حيث ي بناء  لحوار، تتشكل عقيدة القاضي ا

اتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة لمصلحة  سلطة تقديرية في البحث عن الأدلة و

، التي استبدلت نظام  يتماشى ذلك مع المبادئ الحديثة للإجراءات الجزائية التحقيق. و

تيح لقاضي التحقيق الاعتماد على اطعة بمبدأ حرية الاقتناع، مما يأدلة الإثبات الق

 1الشخصية في تقدير قيمة الأدلة.  استنتاجاته

 همأره أحد ثمينة بين يدي قاضي التحقيق، باعتبا عليه، فإن الاستجواب يعد أداة و  

 رلأكثامعلومات من المصدر نه من الحصول على الوسائل البحث عن الحقيقة، إذ يمك

، ة. لذاواقعا بالجريمة، وهو المتهم ذاته الذي يكون على دراية أكبر بظروف الارتباط

 م فيلا يجوز حرمان قاضي التحقيق من ممارسة هذا الإجراء، لما له من دور حاس

 و تهمالم جمع الأدلة، شريطة الالتزام بالضمانات القانونية التي تكفل حماية حقوق

 تحقيق من نتائج.  سفر عنه التضمن مشروعية ما ي

 :دفاع لل وسيلة الاستجواب -2

؛ فهو من  عدين رئيسيينأساسيا ذا ب افي التشريعات الحديثة، إجراء ستجوابالا يعد  

ل وسيلة دفاع أساسية من ناحية أخرى، يشك الجنائية، و ناحية وسيلة لتحقيق العدالة
                                                             

مجلة ،الاستجواب بين مقتضيات التحقيق والالتزام بضمانات حقوق الدفاع"، "سلطة قاضي التحقيق في حنان بن مالك د.  1

 . 123، ص 2021،  15،العدد الباحث للدراسات الأكاديمية
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 تقديم الأدلة و وللمتهم، حيث يتيح له فرصة الرد على التهم المنسوبة إليه، 

عتبر من هذا المنطلق، ي الموجهة ضده. والتوضيحات التي قد تدحض الاتهامات 

التي تتجلى في حضور المحامي إلى  ا، وأحد حقوق الدفاع المكفولة قانون الاستجواب

 تحت طائلة البطلان.  جانب المتهم، مع ضمان تمتعه بكامل حقوقه أثناء هذا الإجراء

 ده، مماضالقائمة الأدلة  للمتهم الاطلاع على تفاصيل الوقائع و تيح الاستجوابي  

ض حدل تقديم ما يدعم براءته، سواء من خلا نه من إعداد دفاعه بشكل مناسب، ويمك

دم رار بعقلى ؤدي إعزز الاتهام، مما قد يحيطة به أو مناقشة الأدلة التي تالشبهات الم

لة اب وسيالمقارنة إلى اعتبار الاستجوقد ذهبت بعض التشريعات  ا. ومتابعته قضائي

 لمتهم"حقا لبل إن بعض الفقهاء يرون فيه " ، دفاع للمتهم أكثر من كونه وسيلة تحقيق

 ا على المحقق" في الوقت ذاته.  و"واجب

تباره يه باعفالاستجواب حق للمتهم، إذ يحق له المطالبة بمناقشة التهم الموجهة إل  

 دليي كيف القانون حرية اختيار متى و ل لهخو، كما ي أحد أركان دفاعه الجوهرية

و حتى أها، بأقواله، سواء بالرد على جميع الأسئلة، أو الامتناع عن الإجابة عن بعض

 د، ممالشهولزم بحلف اليمين كما هو الحال بالنسبة للكامل، دون أن يالتزام الصمت ا

 للمساءلة القانونية. ضه عرقض أو عدم صحة في أقواله لا ييعني أن أي تنا

ن عليه الالتزام به، إذ لا تعيأما من جهة المحقق، فيعد الاستجواب واجبا قانونيا ي  

يجوز له إنهاء التحقيق دون استجواب المتهم، إلا في حالات استثنائية، كصدور أمر 

 ست المحكمة العليا هذاقد كر كان المتهم في حالة فرار. وبانتفاء وجه الدعوى أو إذا 

أن استجواب  معتبرة 20071سبتمبر  19المؤرخ في  42141المبدأ في قرارها رقم 

 المتهم إجراء جوهري لا يجوز لقاضي التحقيق الاستغناء عنه إلا في تلك الحالات .

كوجوبية قاضي الجزائري  المشرع هللدفاع، فقد أوجب ةباعتبار الاستجواب أدا و  

من  2112ا للمادة وفق على أمر قضائي ابناء باستجواب المتهم فور إحضارهالتحقيق 

. من ق.ا.ج 3 121عة من تنفيذ أمر القبض عليه، وفقا للمادة سا 48، أو خلال ق.ا.ج

حيث يضمن للمتهم الحق في الدفاع  ضفي على هذا الإجراء أهمية خاصةما ي و هو

 يمنع استغلاله كوسيلة لانتزاع اعتراف بالإكراه.   عن نفسه و

ع مجموعة من الضمانات التي تهدف لعدالة هذا الإجراء، فقد أقر المشرضمانا  و  

تمكين المتهم  ، وي ء الاستجواب، كإلزامية حضور محامإلى حماية حقوق المتهم أثنا

                                                             
 .2007سبتمبر19مؤرخ في ال، 42141رقم القرار المحكمة العليا، الغرفة الجزائية،  1
 بمساعدة إحضار، لأمر تنفيذا التحقيق قاضي أمام سيق من كل الحال في يستجوب أن يجب من ق.ا.ج تنص : " 112المادة  2

 غيابه حالة وفي بالتحقيق المكلف القاضي من يطلب الذي الجمهورية وكيل أمام قدم الفور، على استجوابه تعذر فإذا محاميه،

 . سبيله " أخلي وإلا الحال في المتهم باستجواب يقوم أن هيئة القضاء قضاة من آخر قاض أي فمن
  ، المرجع السابق . 155-66من الأمر  121المادة أنظر  3
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ذلك حتى  منحه الوقت الكافي لإعداد دفاعه، و من الاطلاع على الأدلة القائمة ضده و

 أو اعتراف غير دقيق.   ؤدي الاستجواب إلى إدانة غير مستحقةيلا 

ا وسيلة بالإضافة إلى كونه أداة لحماية حقوق المتهم، يشكل الاستجواب أيض و  

تيح لقاضي التحقيق التحقق من مشروعية ، حيث ي رقابة قانونية على سير التحقيقات

ساعد المحامي في هم. كما يالتأكد من أن حقوق الدفاع مكفولة للمت الإجراءات، و

إرشاده إلى  الإرشادات للمتهم حول كيفية التعامل مع الاستجواب، و ئح وتقديم النصا

 1ما قد يكون في مصلحته أو ضده. 

لى إحقوق الدفاع،  على تحقيق التوازن بين حقوق الاتهام و ق.ا.جقد حرص  و  

ين المتضرر ع حقوق الضحايا وهمل المشرنية، حيث لم يجانب حقوق الأطراف المد

 يتجلى هذا التوازن من خلال منح الأطراف المدنية الحق في من الجريمة. و

ق في الاستئناف، إلى جانب الدور المحوري الذي يلعبه قاضي التحقي الاعتراض و

 .عاة حقوق جميع الأطراف المعنيةالبحث عن الحقيقة، مع مرا

 الجانب تمثل التي الإجرائية القواعد من طبيعته الاستجواب يستمد ،و بالتالي   

 و المواطنين حريات مباشرة تمس التي القواعد تلك الجنائي، القانون في الشكلي

 : هما و متعارضين اعتبارين بين التوفيق تحاول التي و ، استقرارهم و حقوقهم

 و نفسه عن الدفاع في المتهم مصلحة و للجاني، العقوبة توقيع في المجتمع مصلحة

 التكافؤ الخصومة لطرفي تضمن بحيث الإنسانية كرامته صيانة في و ، براءته إثبات

 لذا  بريء على ظلما الحكم أو ، مجرم إفلات إلى ذلك يؤدي أن غير من الفرص في

 ذو نهأ إذ الأخرى التحقيق إجراءات عن تميزه خاصة طبيعة ذو الاستجواب كان

 فهو ، واحد وقت في ودفاع اتهام إجراء كونه من حيث ذلك و ، مزدوجة طبيعة

 جمع إلى يهدف باعتباره المتهم ضد الإثبات أدلة جمع: الأول هدفين لتحقيق يهدف

 من الحصول و الإجراء بهذا التحقيق قاضي يقوم حيث الحقيقة، عن للكشف الأدلة

 ،2 إليه المنسوبة التهمة ينفي دليل إلى الوصول أو الاتهام اعتراف يعزز على المتهم

 الوصول إلى يهدف أي  عنه التهمة نفي يثبت ما جمع الثاني و ،تهحد من يخفف أو

 تثبت حتى البراءة المتهم في الأصل لأن ،المتهم  إدانة إلى يهدف لا فهو الحقيقة إلى

 من 41 المادة نص في الجزائري  المشرع تبناه ما هذا و إدانته قضائية جهة

 التي الأقوال خلال من براءته ديؤك أن المتهم يساعد الاستجواب فهنا ، 3الدستور

 القائمة الأدلة و الوقائع و إليه الموجهة بالتهمة علما الإحاطة له يتاح حيث بها، يدلي

                                                             
 1 محمد الصغير بعلي، الوسيط في قانون الإجراءات الجزائية، دار هومه، الجزائر، 2017، ص 150 .

 41ص،2005فلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، غزة، ، الهيئة الالابتدائيمتهم في مرحلة التحقيق ، ضمانات الئر أبو بكرثا  2

. 
م،  2020ديسمبر سنة  30، المؤرخ في 442-20، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2020لسنة  يدستور الجزائرال 3

، الصادرة بتاريخ 82، ج رج ج، العدد 2020المتعلق بإصدار التعديل الدستوري، المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر سنة 

 . 2020ديسمبر سنة  30
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 الوقائع بهذه المحكمة أمام يتفاجأ لا و ذلك، حيال دفاعه إعداد من يتمكن حتى ضده،

 أي حصول لعدم و حقوقه، ضياع أو المتهم من الوسيلة هذه ضياع لعدم و الأدلة، و

 بعدة الجزائري المشرع أحاطها التحقيق  سلطة جانب من تعسف أو تجاوزات

 إجراء أثناء الصمت في حقه و إليه، المنسوبة بالوقائع المتهم إعلام بينها من ضمانات

 الاطلاع في حقه إلى بالإضافة ،ي محام بتعيين الدفاع في الحق له كما الاستجواب،

 إلى و ، الضمانات من غيرها و منه، نسخة على الحصول و الإجراءات ملف على

 سلطة على واجب إجراء الاستجواب أن يرى حيث الفقه في الراجح الرأي يذهب ذلك

 بحق جوهري إخلال إلى يؤدي هذا الواجب مخالفة أن و ، للمتهم حق هو و التحقيق

 جهة من الاتهام لحقيقة الوصول إلى يهدف الذي العام بالصالح و جهة، من الدفاع

  . أخرى

 من و ، قتحقي إجراء ناحية من كونه المزدوجة بطبيعته يتميز يعد لم الاستجواب    

 ساساأ يهدف لأنه الغالبة هي الدفاع صفة إن بل ، فحسب دفاع وسيلة أخرى ناحية

 الصفة هذه غلبت التي الدول مقدمة في و ، دفاعه تلقي و بالاتهام المتهم مواجهة إلى

 الصورة هذه يوضح نص من قانونها الإجرائي خلو من الرغم على إذ ، فرنسا

 اإجراء اعتباره على زمن منذ استقرت الفرنسية النقض محكمة أن إلا ، صراحة

تجريد  لىإ ذهبت قد الايطالية النقض محكمة أن كما ، المتهم لدفاع بالنسبة جوهريا

 ونيك بذلك ، دفاع وسيلة مجرد اعتبرته و تحقيق كإجراء طبيعته من الاستجواب

 بجان على الدفاع جانب يغلب الاستجواب طبيعة إلى النظر في الحديث الاتجاه

 .الإدانة 

 لدى اعدف وسيلة أو دليل على للحصول وسيلة فقط ليس الاستجواب أن إلى توصلنا   

 هو هذا و الحقيقة إلى الوصول أجل من واحد آن في معا الوسيلتين يعد اإنم و المتهم

 قانونا .  له المخولة المتهم حقوق على الحفاظ مع لكن الأساس

  مميزاته  :ثانيا 

ه، فرة ضدالأدلة المتوب مجابهته هم وللمت التفصيلية مناقشةاليهدف الاستجواب إلى 

يص عليه، يمكن تلخ الملابسات المحيطة بالواقعة قيد التحقيق. و بغرض توضيح

  الاستجواب في: مميزات

تعرف المناقشة بأنها ذلك الإجراء  الاصطلاحيةمن الناحية  :المناقشة التفصيلية  -1

التحريات من خلال إدارة حوار مع من  الذي يستخدم لجمع المعلومات و الاستدلالي

مواطن الغموض فيها وجمع أدلتها والكشف عن  لاستيضاحلهم صلة بالواقعة 

  1فاعلها.

                                                             
  مصطفى محمد الدغيدى، التحريات والإثبات الجنائي،  دار الكتب القانونية،  مصر،  2006 ، ص 193  .1 
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عن باقي إجراءات جمع الأدلة هو أنه يتضمن مناقشة  الاستجوابإن أهم ما يميز    

تفصيلية في التهمة المنسوبة إلى المتهم، فقاضي التحقيق لا يكتفي بطرح الأسئلة فقط 

على هذا الأخير  بل عليه إجراء مناقشة تفصيلية في كل سؤال يطرح على المتهم و

 1الإجابة على التساؤلات الموجهة إليه. 

ليس  جوازي و لجريمة )إعادة تمثيل الجريمة أمرإعادة تمثيل ا استجوابفلا يعد    

لا يعد  التعليق عليها، و أو أخذ المتهم إلى مكان الحادث لحضور المعاينة و( 2 إلزامي

عرض الأشياء المضبوطة على المتهم للتأكد من حقيقتها أو سماع  استجوابا

ما في حكمها بالرغم  الإجراءات و لقة بها دون مناقشة منه، فكل هذهالملاحظات المتع

لا تعتبر  التوضيح و و الاستفسارفعاليتها إلا أنها تبقى من قبيل  من أهميتها و

محاورة بين  وجود مناقشة و هو لأنها تخلو من عنصر جوهري و استجوابا

 . المستجوِب والمستجوَب

اء ناقشة إجركانت المإذا  ، والابتدائيمن أهم إجراءات التحقيق  الاستجوابإذا كان   

 جوهري لجمع التحريات، فما هو الفرق بينهما؟

ليه، إلمسندة هو عبارة عن إلقاء أسئلة دقيقة على المتهم حول الوقائع ا الاستجواب   

 اباته،لقي إجت أن وقع تبليغها إليه سابقا أو حول الأدلة القائمة ضده و التي حصل و و

 لواقعةة بابين من له صل ر بين الباحث الجنائي وأما المناقشة فهي ذلك الحوار الدائ

 الإجرامية.  

 اج إلىالمناقشة يتفقان في كون أن كلاهما يحت و الاستجوابضح مما تقدم أن تي  

مواطن  استبيان والإرادة على بناء حوار  شخص متمرس تتوفر فيه الخبرة، و

ي ف، غير أنهما يختلفان الاستجواب في أقوال الشخص محل المناقشة أو الغموض

مقصور على سلطة التحقيق )قاضي التحقيق، قاضي  الاستجوابكون أن إجراء 

 الحكم(، في حين المناقشة مقصورة على القائم بالتحقيق.  

مناقشة يمكن أن الهو المتهم، أما الشخص محل  الاستجوابصفة الشخص محل    

خص يتصادف وجوده بمسرح شيكون المتهم أو المجني عليه أو الشاهد، أو أي 

كما أن المشرع لم يحيط المناقشة بذات الضمانات التي أحاط بها   الجريمة.

من إجراءات  باعتبارهاكإجراء تحقيق تقوم به سلطة التحقيق، فالمناقشة  الاستجواب

للشخص وسلامة إرادته  التحري يكفي لصحتها ضمان عدم المساس بالحرية الفردية

 الاستجوابعن المناقشة في كون أن مضمون  الاستجوابلف كما يختمن أي عيب.

منح هذا الأخير، أي المتهم،  الأدلة القائمة ضد المتهم و و الاتهاميدور حول توجيه 

                                                             
  عبد الحميد الشواربي، ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق الجنائي، منشأة المعارف،  الإسكندرية ،  1996 ،  ص 405 .1 

العام لدى مجلس قضاء ، قضية ) النائب  20/12/1988ؤرخ في الم 60403محكمة العليا، الغرفة الجنائية  قرار رقم ال  2

 . 227ص،  1990، ، العدد الرابعمجلة قضائيةال ،ضد )س ع و من معه ( جيجل و من معه (
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، أما المناقشة عبارة عن حوار يكون الهدف منه جمع الفرصة الكاملة للدفاع عن نفسه

 نقاط الغموض حول مسألة معينة.   لاستيضاحالمزيد من المعلومات 

ى عين عليه يتبعد أن يحيط المتهم علما بالوقائع المنسوبة إل  :المجابهة بالأدلة  -2

جزاء وع المع ذكر النصوص القانونية لن ضدهقاضي التحقيق مواجهته بالأدلة القائمة 

نه نه لأع الاستغناءأو العقوبة المقررة لتلك الواقعة، فهو إجراء جوهري لا يمكن 

ملية عالقائمة ضده من خلال  للاتهاماتيمكن المتهم من رسم خطة دفاعية للتصدي 

 . الاستجوابالمناقشة التي يقتضيها 

 ة ويتضمن عنصرين جوهريين، هما المناقشة التفصيلي الاستجوابعليه فإن  و   

ف لأصبح لا يخت خصوصيته و الاستجوابالمواجهة بالأدلة فإذا غاب أحدهما فقد 

 عن غيره من الإجراءات.  

عن الرد على أسئلة  امتناعه مع العلم أن صمت المتهم خلال هذه المرحلة و   

  1 .من الناحية القانونية الاستجوابمناقشتها لا يؤثر على صحة  المحقق و

جهة التحقيق تقييم الأدلة، فما عليها فقط  اختصاصفي جميع الحالات فليس من  و  

 2. التأكد من صحة الإجراءات  إيجاد الدليل أو الأدلة الكافية لتوجيه التهمة و

 الفرع الثاني 

 أركان الاستجواب الجنائي 

 إلى تهدف خاصة بعناية فأحاطته الاستجواب، بإجراء الحديثة التشريعات اهتمت  

 عن فعل كرد عنه تنجم التي الخطيرة للنتائج نظرا من الضمانات حد أقصى توفير

 لتعذيببا المقترن السؤال نظام يطبق كان حيث قديما عنه سائدة كانت التي الفكرة

 بالجريمة. يعترف لكي الكلام على المتهم لحمل

ائم قد تمثل أول ضمان أقره الفكر القانوني الحديث في ضرورة اختيار الق و  

 ديع و  .الموثوقية في إجراءات التحقيق لضمان الحياد و،بالاستجواب بعناية

حية بصلا الاستجواب الإجراء الوحيد من بين وسائل جمع الأدلة الذي احتفظ القانون

 الدعوى في المعارض الطرف إلى يعهد فلا ، القيام به للسلطات القضائية دون غيرها

 لأن ،حيدته في ثقة محل ليكون القضائي الضبط مأمور أو النيابة كممثل الجنائية

 يجب ماك .أيضا البراءة كشف في بل فحسب الاتهام إثبات في ليس له بالنسبة النجاح

 لوجود الاتهام، موقف في الظروف وضعته الذي الشخص مع الاستجواب يجرى أن

 مجرد كوني فلا ، الجريمة في ساهم بأنه يعتقد المحقق تجعل ضده قوية قرائن أو أدلة

 .فيه مشتبه

                                                             
، منشأة بطلان الحكم –بطلان المحاكمة  –بطلان التحقيق  –البطلان الجنائي: نظرية البطلان عبد الحميد الشواربي، 1

 . 245المعارف، الإسكندرية،ص 
بسعيدة و ز م( ضد ) ، "قضية ) النائب العام  19/01/1988مؤرخ في ال 53194، قرار رقم فة الجنائيةلمحكمة العليا، الغرا 2

 .218، ص  1990، ، العدد الرابعقضائيةالمجلة ال، ز ع و ز ط ("
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 الاستجواب تنفيذ ضمان إلى تهدف بالشكل تتعلق أخرى أحكام قامت ذلك جانب إلى  

 التي للإجراءات صادقا بيانا فيصبح عنه، أسفر لما حجة ليكون السليم الوجه على

 1العدالة .  مع ليتفق اتبعت

ه لتوافر ت أنالتحقيق  إجراءاتمن  كإجراءو بالتالي لابد لصحة الاستجواب و قبوله  

م به كون القائأن ي إلىستقسم  الآتيو هي على النحو  إليهاالتي يستند  الأساسية أركانه

 ) ثانيا ( . شكل الاستجوابو  ) أولا( محققا

 

  أولا : أن يكون القائم به محققا 

 بالنسبة أو التحقيق لسلطة بالنسبة سواء الأهمية، من كبيرة درجة على الاستجواب  

 أن تفاشترط به، القائم بالشخص الحديثة التشريعات اهتمتلدقته،  ونظرا للمتهم

 ةجه ، التحقيق قضاء هي و بتحقيق الدعوى تختص محايدة قضائية جهة إلى يعهد

 و لتحقيق،ا و سلطتي الاتهام بين الفصل مبدأ ليتأكد الأخرى الجهات باقي عن مستقلة

 .الجنائية العدالة عليها تقوم التي الأساسية الدعائم أحد هو

تعد استقلالية المحقق من أهم الضمانات في مرحلة التحقيق الابتدائي، حيث تضمن   

يضمن في الوقت نفسه  حياده مما يمنعه من الانحياز إلى جهة الاتهام، و نزاهته و

قد كرس المشرع  دراسة دفوع المتهم بهدف تحقيق العدالة. و اهتمامه ببحث و

خلال فصل سلطة التحقيق عن سلطة الاتهام حيث أوكل الجزائري هذا المبدأ من 

مهمة توجيه الاتهام إلى النيابة العامة، بينما يبقى التحقيق في يد جهة مستقلة لضمان 

 ق.ا.ج من 2 29المادة في صلاحياتها حدد بأن العدالة في الإجراءات، الموضوعية و

 بسلطة عهد و .يهاف التحقيق طلب و مباشرتها و الدعوى رفع سلطة أعطاها حيث

من ق.ا.ج  3 38التحقيق ) المادة في التصرف سلطة فخوله التحقيق، لقاضي التحقيق

)  . 

 حققت ذاإ النيابة لأن .التحقيق و الاتهام سلطتي بين الفصل لمبدأي تأكيد هذا و  

 بحقوق المساس إلى يؤدي مما التحقيق، و الاتهام سلطتي بين جمعت قد تكون بنفسها

 .لدفاعا حقوق يخرق مما الشخص على التهمة إثبات من مصلحتها النيابة لأن المتهم،

 لخصما و ، الوقت نفس في محقق و خصم أمام المتهم يجعل السلطتين بين فالجمع  

 و لأخيرا هذا مع يتشدد لأنه ضماناته، في المتهم يهدد عادلا مما يكون أن يمكن لا

 .دفاعه يهمل

                                                             
القانونية، تخصص القانون الجنائي، قسم العلوم ،ر يجواب المتهم من طرف قاضي التحقيق، رسالة ماجست، استمسوس رشيدة 1

 . 29، ص  2005/2006، ، باتنةجامعة الحاج لخضر ،كلية الحقوق
 . ، المرجع السابق 155-66من الأمر  29المادة أنظر  2
 .، المرجع السابق  155-66من الأمر  38أنظر المادة  3
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 حالة في الاستجواب بإجراء العامة النيابة قيام السلطتين، بين الفصل بمبدأ يخل لا و  

حيث  من ق.ا.ج 1 58/1لمادة وفقا لبالدعوى  بعد التحقيق قاضي يتصل لم إذا التلبس،

 قاضي يكن لم إذا بها المتلبس الجناية حالة في الجمهورية لوكيل يجوز : "تنص 

 الجريمة " في مساهمته في المشتبه بإحضار أمرا يصدر أن بعد، بها أبلغ قد التحقيق

 ذكر الجزائري المشرع أن و خاصة عليه، يقاس لا الأصل عن استثناء هي . و

 في لإجراء التحقيق التحرك سرعة تستلزم هي و الحصر سبيل على التلبس حالات

 لا العامة النيابة تحقيقات و .أدلتها تزول و آثارها، و معالمها تختفي أن قبل الجريمة

 . من ق.ا.ج  29المادة نص من واضح هو كما التحقيق قاضي تلزم

لقانون الاستجواب هو الإجراء الوحيد من بين وسائل جمع الأدلة الذي أسند ا و  

ه أو ام بخول لمأمور الضبط القضائي القيإلى السلطات القضائية، دون أن ي مباشرته

في  لحماية حق المتهما للضمانات المقررة ذلك تعزيز حتى جواز الندب إليه، و

هوده، لمج ا إلى تحقيق نتائج ملموسةم وظيفته، يسعى مأمور الضبط غالبالدفاع. فبحك

د ذلك، قيجة لنت إهمال جانب البراءة. و مما قد يدفعه إلى التركيز على جانب الإدانة و

اب ي غيفبقي المتهم في جهل تام بطبيعة التهمة الموجهة إليه، ويقوم باستجوابه ي

ي فلل فضي هذا الخا الأخير على الدفاع عن نفسه. ويضعف من قدرة هذمما ي ميهمحا

 وعن إرادة حرة  اصول على اعتراف قد لا يكون ناتجالضمانات إلى تسهيل الح

 . مدروسة

 التحقيق يقاض بحضور تم لو و استجوابا يعد لا القضائي، الضبط مأمور به قام فإذا  

 في بيرةك مكانه له ليست الاستدلال، إجراءات من إجراء مجرد يعد بل منه بإرشاد و

 الضبط مأمور من الاستجواب بإجراء السماح المشرع يرخص لا و .الإثبات

 على حرصا ،انتداب  حالة في كان لو و الاستعجال، ظروف إليه دعت لو و القضائي

 اتضرور تطلبت إذا و التحقيق سلطة بواسطة دائما الإجراء هذا مباشرة يتم أن

 . آخر حقيقت قاضي إلا المهمة لهذه ينتدب لا بالاستجواب للقيام آخر استنابة التحقيق

 دعت إذا الاستجواب إجراء من القضائي الضبط مأمور حرمان أن نرى أننا غير  

 الحقيقة، معالم ضياع عليه يترتب قد و العدالة، بمصلحة يضر الاستعجال حالة إليه

 يسمح الذي التحقيق أعمال من عمل لإجراء انتداب حالة في المأمور كان إذا خاصة

 فوات من الاستجواب خوفا إجراء تستدعي العاجلة الضرورة كانت و القانون، بها له

 المتهم يكون كأن لإجرائه، ندب الذي التحقيق بعمل متصلا كان طالما فيجريه الوقت،

 .ضده القائمة بالأدلة مواجهته و باستجوابه فيقوم موته يخشى حادث و في أصيب قد

                                                             
 . ، المرجع السابق 155-66لأمر االفقرة الأولى من  58المادة  1
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ئية نامن قانون الإجراءات الج 711المشرع المصري في المادة  حرص قد و

 .  2الحكم بهذا الأخذ على إجراءات المصري

 

 

 :متهم ال مع يجري أن -1

 صفحيت وجود متهم في الدعوى الجنائية ركن أساسي من أركان الاستجواب ، فمن  

 ق.ا.ج ميزت عدم هو تعقيدا الأمر يزيد ما بل المتهم، يعرف لم المشرع أن يجد.ا.ج ق

 أمام لهمثو عند بجناية المتهم و التحقيق مرحلة في المتهم بين العربية نسخته في

 النص نجد حين في الجنح، محكمة أمام مثوله عند بجنحة المتهم و الجنايات محكمة

ق  بمصطلح المتهم في مرحلة التحقي عن عبر حيث التفرقة، هذه يقرر الفرنسية باللغة

 " Inculpé" . 

 تكون التي المرحلة حسب الجاني شخص بوصف فقط اكتفى ق.ا.ج في فالمشرع  

 يكون عندما فيه المشتبه صفة الجاني على أضفى قد فنجده الجزائية، الإجراءات فيها

 فقرتها في 41 لمادةل وفقا القضائية الشرطة تتولاه التي و التحري و البحث بصدد

 كان إذا بها متلبسا الجنحة أو الجناية تعتبر :  "... كماحيث تنص من ق.ا.ج ، 3الثانية

 قد الجريمة وقوع وقت من جدا قريب وقت في إياها ارتكابه في المتشبه الشخص

 إلى تدعو دلائل أو وجدت آثارأو  أشياء حيازته في وجدت أو بصياح العامة تبعه

 . الجنحة ... " أو الجناية في مساهمته افتراض

 لىع المشرع أضفى فقد العمومية الدعوى تحريك بعد القضائية المرحلة في أما  

 . المختلفة المراحل بين يميز أن دون المتهم وصف الجاني

 مرحلة في يكون عندما المتهم صفة  ق.ا.جمن  4 86و 83 و 82 المواد أضفت كما  

 أن يتضح ذلك على بناء   و الاتهام  غرفة و التحقيق قاضي يتولاه التي و التحقيق

 وصف حيث و واضحة ، دقيقة صفة للمتهم يضفي أن استطاع ق.ا.ج في المشرع

 بالمتهم، العمومية الدعوى تحريك بعد التحقيق قاضي يدي بين يكون الذي الشخص

 عليه و ، فيه بالمشتبه القضائية الضبطية رجال يدي بين يكون الذي الشخص أما

 الجزائية الإجراءات مراحل من مرحلة كل في للشخص أعطى الجزائري فالمشرع

 قوية ، قرائن و أدلة ضده توافرت من هو فالمتهم هذا على و .معينا  و دقيقا وصفا

 تلحقه من هو إذن قبله فالمتهم الجنائية الدعوى تحريك و إليه الاتهام لتوجيه كافية

                                                             
  قانون الإجراءات الجنائية المصري، الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1.1950 

  المستشار عدلي خليل، الدفوع الجوهرية في المواد الجنائية، دار الكتب القانونية، القاهرة، الطبعة الأولى، 1997، ص 2.480 
 . ، المرجع السابق 155-66من الأمر الفقرة الثانية  41المادة  3
 ق .الساب ، المرجع 155-66من الأمر  86و  83و 82أنظر المواد  4
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 صدور قبل و الإحالة إلى الدعوى تحريك منذ التحقيق، مراحل كافة في الاتهام صفة

 1 .شريكا أو أصليا فاعلا أن يكون ييستو و الحكم،

إن اعترف  توجيه الاتهام لا يعني بالضرورة أن الشخص مذنب، حتى و و  

كم ه بحا حتى تثبت إدانتك قرائن قوية ضده، فهو يبقى بريئبالجريمة أو كانت هنا

 له يحق قانونية ضمانات و حقوقا المتهم منها يستمد البراءة قرينة و ، قضائي

 بقدر لعقاب،ا من مذنب إفلات يؤذيها لا فالعدالة انتهكت إذا الإجراء بإبطال الاحتجاج

 .بريئا يكون قد شخص إدانة يؤذيها ما

 الحاسمة اللحظة تكون فقد تحديدها، يصعب التي الدقيقة الأمور من الاتهام بداية و  

 و التحري و بالبحث المتصلة الإدارية الإجراءات نهاية بين ما الفترة هي للاتهام 

 إسناد به يتم الذي الإجراء باتخاذ القضائي، العمل في البدء فترة و الاستدلالات، جمع

  2 بالقبض . كالأمر معين شخص إلى الاتهام

 أمره فمازال مه،لاتها الكافية الأدلة ضده يتوافر لم الذي فيه، المشتبه متهما يعد فلا  

 الإحاطة مرحلة إلى يصل لم و التحريات مرحلة في الضبطية رجال يدي بين

 .حريته وتصون حقوقه تحفظ التي بالضمانات

 يستمعل استدعاءه له جاز جريمة ما شخص ارتكاب في القاضي شك إذا عليه بناء   و  

 بعد مه،لاتها الكافية الأدلة توفر لعدم شاهدا، بصفته الدعوى موضوع في لأقواله،

 إلى تدعو ادةالشه أداء أثناء معروفة تكن لم جديدة أدلة وجدت إذا أما اليمين، تحليفه

 في مراست إذا و الصفة، بهذه أقواله سماع عن فورا القاضي فيتوقف الشاهد اتهام

 لحقيقةا قول إلى يضطر حيث الكلام في استدراجه بغية شاهدا باعتباره أقواله سماع

 عنه جةالنات الأقوال تؤخذ أن يمكن لا و باطلا الاستجواب وقع اليمين، حلفه بعد

 الإثبات . في كدليل

  :شفوية الاستجواب  -2

 المتهم كان إذا و العربية ، هي التي الرسمية الدولة بلغة الاستجواب يتم أنيجب   

 أسئلة فهم على يساعده مترجما له عين التحقيق بها يجري التي اللغة يجهل و أجنبيا

 من 3 91المادة الدعوى ) شهود من يكون لا أن يتعهد و إجاباته يترجم و المحقق،

 اليمين المترجم يؤدي أن القانون اشترط به يقوم الذي الدور لخطورة ونظرا ،( ق.ا.ج

 أو تلفظ التي الأقوال بإخلاص أترجم بأن أتعهد و العظيم بالله أقسم  " :الآتية بالصيغة

 و له سبق قد المترجم يكن لم إن هذا،  " ةمختلف بلغات معبرة الأشخاص بين تتبادل

 لكي المحقق، لا و المهمة بهذه يقوم أن للكاتب يجوز لا و تعيينه، عند اليمين أدى أن

 .لعمله منهما كل يتفرغ

                                                             
 . 12مصطفاوي سميرة ، المرجع السابق ، ص 1

  مصطفاوي سميرة ، المرجع السابق ، ص 2.14 
 . ، المرجع السابق 155-66من الأمر  91المادة أنظر  3
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 أسئلة لىع يجيب الكتابة، يعرف و أبكم، أصم أو ،فاقد البصر  المتهم كان إذا أما  

 يفهم مختصا اخبير المحقق له يعين الكتابة، و القراءة يجهل كان إذا أما كتابة المحقق

 بالغا يكون أن يشترط لا و أجوبته منه يأخذ و المحقق أسئلة إليه ينقل الإشارات، لغة

 ىالدعو شهود من يكون أن يمكن و ، للمترجم بالنسبة الحال هو الرشد كما سن

 .العامة القاعدة عن خروجا

 إرادته، عن التعبير عليه تعذر أو أسئلته، فهم عليه يصعب أنه للمحقق ، بدا فإذا   

 على بعد فيما للاحتجاج المتهم أمام الطريق ليقطع خبير، أو مترجم تعيين عليه وجب

 بمسألة لتعلقه للبطلان الاستجواب يعرض الإجراء هذا إغفال و للأسئلة فهمه عدم

 .1للدفاع  جوهرية

 شكل الاستجواب  :ثانيا 

 وتقديره لفطنته ذلك ترك إنما و بإتباعها المحقق يلتزم معينة طريقة المشرع يحدد لم  
 يبحث أن المحقق على وجب إداري عمل مجرد ليس و فن الاستجواب أن بما و ،2

 إلى الوصول هي و إليها، يسعى التي الغاية تحقيق إلى به تؤدي التي الطريقة عن

 .الحقيقة

 لىع المحقق يستحوذ أن يجب الحقيقة عن البحث في شريكا المتهم يكون لكي و   

 حفاظلل الإنسانية حقوقه احترام يقتضي مما الأجوبة، أحسن على منه ليحصل ثقته

 .ةللجريم التام الإنكار إلى يعمد و بالمحقق الثقة يفقد لا لكي شعوره، على

 على محققال فيحافظ للأمور، الطبيعي بالترتيب و بالمنطق المناقشة تتم أن يجب و  

 نقاط يتحرى و يدرسه، و الملف بمضمون يلم أن بعد للوقائع الزمني التسلسل

 دونت أن البعض ينصح و ذلك، إلى الحاجة دعت إذا لتقويتها، الاتهام في الضعف

 هذا و للأمور  الموضوعي الزمني التسلسل المحقق ليضمن الاستجواب قبل الأسئلة

 للتحقيق فيدةالم و المهمة الأسئلة من هناك لأن مسبقا، الأسئلة جميع تكتب أن يعني لا

 .استجوابه أثناء المتهم أقوال من تستشف التي

 الواحدة فيها المتهم يناقش ثم فعليا، ترتيبا الحادث وقائع ترتيب إلى المحقق يعمد و    

 غير بسيطة الأسئلة تكون أن يفضل أنه على أفكاره، تضطرب لا لكي الأخرى تلو

 في الإجابة لتكون الفهم، سهل بأسلوب و قصيرة معنى، من لأكثر تؤول لا مركبة

 الغامضة، الإجابة إلى باللجوء للمتهم المجال يفسح السؤال تعقيد لأن المطلوب، حدود

 إذا خاصة للسؤال فهمه عدم مدعيا أقواله، عن بالرجوع بعد فيما لنفسه ليسمح

 3اعترافات .  تضمنت
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 تجهي المتهم يترك فلا الموقف، على يسيطر أن بالتحقيق القائم على يجب و    

يظهر  لا أن يجب كما الأصلية ، بالتهمة لها علاقة لا متشعبة مسالك إلى بالتحقيق

 من تظهر إذا و الأدلة، بقوة المتهم إقناع من يتمكن حتى الخائف بمظهر المحقق

 بالاعتداء همالمت مباغتة ،ليتجنب اللازمة الاحتياطات المحقق اتخذ الشر بوادر المتهم

 .عليه

 مباشرة التهمة موضوع تناول المحقق تجنب الإجرام، محترف المتهم كان إذا أما    

 امالاهتم إلى يلجأ فقد الموضوع، بصلب لها علاقة لا أشياء عن يسأله إنما و

 نشأ التي ةالبيئ و حياته، عن فيسأله للجريمة ارتكابه دوافع لمعرفة بشخصية المتهم،

 لجريمةا عن يسأله فلا بريء أنه أساس على يعامله ديونه، و المالية، وظروفه فيها

 إقراراته متدع التي الأدلة عن يبحث و المناقشة في معه هنا يتوسع و اعترف، إذا إلا

 المحضر . في يثبتها و

 لا و ه،أفكار تضطرب لا لكي المحقق يقاطعه لا الكلام في المتهم استرسل إذا و   

 .الكلام عن المتهم يتوقف أن بعد إلا أسئلة يطرح

 في لتماديا لأن ذلك، في سايره الكذب، إلى لجأ قد المتهم أن للمحقق اتضح إذا و   

 كثيرة حالات في يحتمل و الأقوال، في والتناقض الخطأ في الوقوع إلى يؤدي الكذب

 .كذبه و يفند المتهم يناقشه أن بعد بإقراراته يدلي و المتهم يستسلم أن

 إذا فندهاي ضده، جمعت التي بالأدلة المحقق حاصره الإنكار، المتهم فضل إذا أما   

 هل و م،به علاقته و ضده شهدوا الذين الإثبات شهود بأقوال يواجهه ثم ذلك استطاع

 دعىا إذاف الجريمة، ارتكاب عند تواجده مكان عن يسأله ثم بينهم، و بينه عداء هناك

 .سفره سبب عن سأله بعيد بلد في كان أنه المتهم

 إلى ققالمح لجأ بريء، المتهم أن ترجح ضعيفة، الدعوى في القرائن كانت إذا و   

 إلى لجأي و الاتهام، دائرة من لإخراجه براءته على الكشف على تساعد أسئلة توجيه

 .الحقيقي المذنب عن البحث

 مع يتفق هذا لأن مباشرة، المتهم معرفة عقب الحال في الاستجواب يتم أن الأصل   

 مقابلة من خائفا ،هأخط على نادما المتهم فيكون معا، الدفاع و الاتهام مصلحتي

 على يتعرف المتهم تجعل الاستجواب سرعة أن كما .الحقيقة لقول فيندفع السلطات

 وتفنيد الدعوى، من مبكر وقت في دفاعه حقوق ممارسة فيستطيع اتهامه، أسباب

 الإجراء يتم أن على .طويلة مدة تلاحقه الاتهامات تظل لا و ضده القائمة الأدلة

 التفصيلات جميع تدون و الغرض، هذا الذي يحقق المكان في سرية بصورة

 .فيها يظهر التي الشكلية من شرعيته يستمد إجرائي عمل الاستجواب لأن بالمحضر،
1 
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ائية مكان الاستجواب ضمانة إجر ل تحديد وقت ويشك :وقت و مكان الاستجواب  -1

ول تنا هو ما يستدعي تهدف إلى حماية حقوق المشتبه فيه وضمان فعالية التحقيق، و

 .كل منهما بشكل مستقل

 (  وقت الاستجواب ) الظرف الزماني للاستجوابأ(   

لفترة فإننا نلاحظ أن المشرع لم يشير إلى ا ق.ا.جمن خلال العودة إلى نصوص   

نص لا لم ي خلالها، كما أنه الاستجوابالزمنية التي يتعين على قاضي التحقيق إجراء 

مدة لا على ال التي يجب على قاضي التحقيق القيام بها و الاستجواباتعلى عدد 

ضوع، في المو الاستجواب و عند المثول الأول الاستجوابالزمنية التي تفصل بين 

 .وبذلك فإن المشرع ترك تقدير كل ذلك للسلطة التقديرية للقاضي

 على يجب"  : أنه ق.إ.ج نصت على من 521رغم أنه بالنسبة للسماع الأول فالمادة   

 مدة للنظر موقوف شخص كل سماع محضر يضمن أن القضائية للشرطة ضابط كل

 فيهما، سراحه أطلق اللذين والساعة واليوم ذلك تخللت التي الراحة وفترات استجوابه

 . " المختص القاضي إلى قدم أو

، حيث للقيام به  الاستعجال من حالات حالة يتضمن أنالاستجواب يمكن غير أن   

ق.إ.ج إذا توافرت لديه سبب من  2 100يجوز لقاضي التحقيق مخالفة أحكام المادة 

 من نفس القانون، و 1013المادة نص في  االمنصوص عليه الاستعجالمن أسباب 

الإنتقال لمسرح الجريمة  قاضي التحقيق فورا ىلق الأمر بحالة التلبس فعليتع

المتهم الذي وجدت دلائل قوية ضده مما يساعده على كشف الحقيقة أو في  لاستجواب

قاضي التحقيق يريد القيام بمواجهة بينه  حالة كون أحد الشهود على فراش الموت و

إلى  الاستجوابغير أنه يلزم على قاضي التحقيق الإشارة في محضر  لمتهموبين ا

 .دواعي الإستعجال

 حالاتذلك في ال في الحال و الاستجوابغير أن المشرع ألزم قاضي التحقيق إجراء 

  :التالية

 اقتيادهمأمور الضبط القضائي لأمر الإحضار وجب على  إذا ضبط المتهم تنفيذا -

إذا  بحضور محاميه، و و حالا باستجوابهأمام قاضي التحقيق ليقوم هذا الأخير لا حا

ي المكلف بالتحقيق تعذر ذلك قدم أمام وكيل الجمهورية الذي يطلب بدوره من القاض
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 ، والتحقيق أي قاضي آخر من قضاة هيئة  يستجوبهفي حالة غيابه ف و حالا استجوابه

 سبيله في الحال .  يخلى استجوابهإذا تعذر 

 مبرر لا إذ للمحقق تقديمه تقتضي التي المدة من أكثر بحجزه القانون يسمح فلا  

 لأن ن،محددي وساعة يوم في السراح المطلق المتهم استدعاء بعد الاستجواب لتأخير

 أن الأمر مصدر هو و القاضي في يفترض لأنه استجوابه، هو إحضاره من الغرض

 إذا مث من و ملابساتها و الجريمة عن المعلومات من ممكن قدر بأكبر ألم قد يكون

 . يستجوبه أن عليه فإنه المتهم، أحضر

 التربية إعادة مؤسسة إلى مباشرة يساق القبض أمر بمقتضى المتهم ضبط إذا أما -

 استجوابه يتم أن على ، ( ق.ا.ج من 1 120المادة) تمهل بدون و الأمر في المبينة

 المدة هذه مضت فإذا  .( ق.ا.ج من121 المادة ) عليه القبض من ساعة 48 خلال

 .  (من ق.ا.ج  1122) ةأحكام الماد تطبق استجوابه دون

 الذي التعسفي، بالحبس يسمح لا إذ الفردية للحريات هاما ضمانا قرر فالمشرع   

 ماإ ساعة، 48 خلال المتهم مصير يحدد فالاستجواب قانوني، سند دون مدته تطول

 احتياطيا . يحبس أو سراحه يطلق أن

)  الأمر بطل ، يستجوب أن قبل احتياطيا المتهم بحبس أمرا القاضي أصدر إذا -

 المحقق يتعرف أن المشرع تطلب الإجراء، هذا فلخطورة .( ق.ا.جمن  1183 ةالماد

 و ، حبسه جواز مدى ليتقرر ضده، القائمة الاتهامات حول المتهم نظر وجهة على

 احتياطيا .  المتهم حبس قبل ضروري فالاستجواب عليه

 ءبإجرا المحقق يتقيد لا أن على العمل جرى السراح، مطلق المتهم كان إذا -

 نم وقت أي في ،مناسبا يراه الذي الوقت في يجريه  معين ميعاد في الاستجواب

 أو سبوعية،الأ الراحة أيام أو الرسمي العمل أيام في سواء ، الليل أو النهار أوقات

 الأعياد .    أيام

 اعترف أو إذا خاصة المتهم معرفة عقب فورا بإجرائه البعض ينصح حين في   

 في إليه هةالموج التهمة وتفنيد دفاعه، إبداء من ليتمكن  ،لاتهامه قوية دلائل وجدت

 همللمت يكون لن أخرى جهة من و استجوابه، في الإسراع مصلحته فمن مبكر، وقت

الشعور  ل الوقت منذ ارتكاب الجريمة، قلإذ كلما طا دفاعه، لتلفيق الكافي الوقت

 .العقاب بالذنب نتيجة التفكير المتكرر في المسؤولية و

 فيؤخر الكفاية، فيه بما يتقدم لم و بدايته في يزال لا التحقيق أن يرى قد المحقق لكن   

 أو الشهود لسماع تالية مرحلة في يجريه فقد الأدلة، جمع من ليتمكن الاستجواب وقت

 التحقيق، إجراءات من إجراء أول يكون أن يشترط لا إذ التفتيش، أو المعاينة إجراء
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 الثبوت أدلة جمع بعد استجوابه فيفضل إليه، المنسوبة التهمة المتهم أنكر إذا خاصة

 به .  لمواجهته

 ،بالجريمة مرتبط الوقت لأن التلبس حالة في به موصى الفوري الاستجواب و -

 دلائل دتوج الذي المتهم لاستجواب الفعل اقتراف لمكان فورا ينتقل أن المحقق فعلى

 كانم في وجوده تبرير عن المتهم يعجز فقد الحقيقة كشف عن يساعد مما ضده قوية

 نفسه .  يدين أن دون الجريمة لأداة حائزا معينين زمان و

 : الاستجوابات عدد -

 لفطنة هذا ترك و بها، القيام للمحقق يمكن التي الاستجوابات عدد يحدد لم المشرع   

 إلى فيلجأ ، واحدة مرحلة في الاستجواب إجراء من القاضي يتمكن لا فقد المحقق،

 لوقت الاستجواب ساعة إرجاء يملك ،إذ أيام خلال يجريه أو ساعات بعد تكملته

 إعادة أوجب العراقي المشرع نجد لهذا .ذلك إلى عمله ظروف اضطرته إذا لاحق

 هو من الاستجواب الغرض لأن 1لذلك  ضرورة المحقق رأى كلما الاستجواب

 و نفسه، يراجع قد المتهم أن إلى بالإضافة . أدلة من استجد ما بكل المتهم مواجهة

 مرة كل في جديدة أقوالا يضيف قد و التحقيق، من غمض ما كشف إلى يعمد

 .به صرح ما بعض أو كل عن يعدل أو فيها، يستجوب

 : الاستجواب مدة -
 عدةقا وضع يستحيل إذ القاضي، لتقدير تخضع الاستجواب خلالها يتم التي المدة

 على تعيني أنه غير .المحقق يطرحها التي الأسئلة عدد و الاستجواب، مدة تحدد عامة

 نفسيا، ذيبهتع بالتالي و المتهم، إرهاق إلى يؤدي الذي للاستجواب يلجأ لا أن القاضي

 حالة على المتهم أن للمحقق تبين فإذا البطلان إلى يؤدي الذي الإكراه من نوع لأنه

 دوءهه يسترد أن إلى الاستجواب إجراء وقف عليه تعين ،الإعياء  و الاضطراب من

 .قوته و

 محضر في يذكر أن من ق.ا.ج 2 52المادة في الجزائري المشرع اشترط لذلك   

 تخللت التي الراحة فترات و استجوابه، مدة المراقبة تحت محتجز شخص كل سماع

 استغلال الاستجواب ، إساءة طريق عن المتهم إرهاق عدم من التأكد يمكن حتى ذلك

 على القدرة المتهم يفقد الليل، من متأخرة ساعات إلى يتواصل الذي فالاستجواب

 أعصابه . على السيطرة

 مكان الاستجواب : ب(

 القانون لهم يسمح الذين الأشخاص حضور على يقتصر سري إجراء الاستجواب  

 ممثل النيابة كذلك و وجد، إذا وكيله و المتهم، و الكاتب، و القاضي، هم و بذلك،
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 المتهم نفس في تبعث السرية لأن الأمر، لزم إن المترجم و ذلك أراد إذا العامة

 .مذنبا كان إذا الاعتراف إلى به يؤدي قد مما بالثقة، وتشعره الاطمئنان،

 وشرفه، بكرامته الماسة الأفعال إخفاء إلى يميل بطبعه الشخص أن إلى بالإضافة   

 الذين الأشخاص معظم أن وثبت أخلاقية، غير بجرائم الأمر يتعلق عندما خاصة

 1علنية .  جلسة في المحاكمة أثناء أقوالهم عن عدلوا التحقيق قاضي أمام اعترفوا

على  ممنه واحد كل القاضي استجوب واحدة، قضية في المتهمون تعدد إذا عليه و   

 ذلك . التحقيق استدعى إذا بينهم مواجهة إجراء من يمنع لا هذا و حدة،

 مقبوضال المتهم بحراسة المكلف الأمن رجل وجود أن ءاقضا و فقها المقرر من و  

 التحقيق . سرية يخرق لا التحقيق غرفة من بالقرب عليه

 في يتم الاستجواب أن ، 1670 الأمر صدور منذ فرنسا في استقرت التي القاعدة و   

 القاعدة هي و فيه، محبوسا المتهم يكون الذي بالسجن أو التحقيق، قاضي مكتب

 استجواب يتم كأن الضرورة، عند عنها الخروج جواز مع الحالي وقتنا في المتبعة

 بكاتب، مصحوبا و الغرض لهذا منتدب قاضي بواسطة الاقتضاء، عند بمنزله المتهم

 قاعة في إجراءه يمكن كمامن ق.ا.ج ( 2 350المادة)  المتهم وكيل حضور في و

مكتب  إلى تنقل إذا صحته تتدهور أن يخشى و مريضا، المتهم كان إذا المستشفى،

 المحقق .

 

 

 

 

 :محضر الاستجواب  -2

 مثلي حيث الجنائي، التحقيق في الأساسية الوثائق من الاستجواب محضر يعد    

 يجب و .الاستجواب أثناء المتبعة الإجراءات و المتهم أقوال لجميع الرسمي السجل

 التوصل مت ما و التحقيق سير يعكس قانونيا امرجع ليكون تامة، بدقة تحريره يتم أن

  .معلومات من إليه

 :  ضرورته •

 لإجراءاتل كتابيا بيانا يعد الذي المحضر من القانونية قوته يستمد الاستجواب إن  

 . ملغى يعد بالمحضر يدون لا و المحقق يتخذه إجراء فكل .اتبعت التي
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 كل في للحقيقة مطابقا يكون أن يجب عنه، أسفر لما قوية حجةيعد   لكي و  

 قانونيال الوجه على تم قد الاستجواب أن على الوحيد الدليل يعد لأنه التفاصيل،

 .الدعوى في النظر عند إليه تستند أن للمحكمة يتسنى المطلوب،حتى

 لخاصا القانون متطلبات جميع أن إثبات في بذاته كافيا يعد الاستجواب محضر و  

 يجوز لا و الصحيح، الوجه على استوفيت قد ضمانات، و شكليات و شروط من به

 جراءإ يكتب لم فإذا الظروف، كانت مهما خارجه، من وسيلة بأية منها شيء إثبات

 . بإجرائه قام من به شهد لو و يحدث لم أنه يفترض المحضر، في معين

 إلى فيها أحال ،من ق.ا.ج 1 108المادة في أحكامه عن تكلم الجزائري المشرع  

 و الاستجواب محاضر أن على نص حيث الشهود أقوال سماع في المتبعة القواعد

 نفس من 95-94 المادتين في عليها المنصوص الأوضاع وفق تحرر المواجهات

 كما حضر،م كتابة بها يتم التي الكيفية تبين هي و الشهود، بشهادة المتعلقة القانون،

 المحضر ينطوي أن على المشرع حرص كما.عليه يوقعون الذين الأشخاص تحدد

 100 المادة في فنوه الدفاع، حقوق و الأساسية، الضمانات مراعاة إلى يشير ما على

 عند للمتهم تلقائية أقوال و تنبيهات من المحضر في يدون أن يجب عما ق.ا.ج من

 .2الأول الحضور في سؤاله

 

 

 

 : تحريره كيفية •

 يقع و ( ق.ا.ج من 793 المادة)  كاتب بواسطة يتم أن على ضروري، التدوين  

 أجل نفسه من المحقق من لو و آخر غيره شخص طرف من حرر إذا باطلا المحضر

 المحقق، طرف من كتبت التي المحاضر أن ثبت و للاستجواب الأخير هذا يتفرغ أن

 . معا بالأمرين لانشغاله فهمه يصعب بخط جاءت

 أعمال من عملا باعتباره يفيد فقد الأهمية، عديم المحضر يجعل لا البطلان لكن  

 الكمبيوتر، أو ،4 الكاتبة بالآلة أو يده بخط التدوين التحقيق كاتب الاستدلال ويتولى

 في التحقيق، قاضي بإملاء ذلك يتم كما الحاضر، وقتنا في الاستعمال الشائع الجهاز

 المتهم مع تفصيلية مناقشة من يدور ما كل يسجل المستجوب، الشخص حضور

 .الاتهام بأدلة ومواجهته

                                                             
 . ، المرجع السابق 155-66من الأمر  108المادة أنظر  1

  مسوس رشيدة ، المرجع السابق ، ص 41. 2 
 . ، المرجع السابق 155-66من الأمر  79المادة أنظر  3
 ،لثاني، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزء االجزائية في التشريع الجزائري اتالإجراء، مبادئ د. أحمد شوقي الشلقاني 4

 . 219، ص  1999، الجزائر
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 انفسه الألفاظ تسجل أن يجب صادقا، والمحضر مجديا، الاستجواب يكون ولكي  

 جابةالإ ينتظر و السؤال، المحقق يطرح أن يستحسن كما المستجوب، استعملها التي

 قبل معا ةالإجاب و السؤال يدون ثم المستجوب، انفعالات مراقبة من ليتمكن حالا عنه

 ظرينت فلا الطريقة ، هذه نجاعة على التجارب دلت و .آخر سؤال إلى ينتقل أن

 ثم أسئلة عدة تسجيل إلى يضطر لأنه بالتدوين، ليبدأ الاستجواب نهاية القاضي

  .الواقع  عن تبعده صياغات اعتماد إلى بالقاضي يؤدي قد مما عنها، الأجوبة

  : الاستجواب بيانات محضر •

)نفس  الاستجوابإن المشرع الجزائري لم ينص على شكل معين لتحرير محضر   

ى عل اعتمدكان من المستحسن لو  (، والاستدلالاتالشيء بالنسبة لمحاضر جمع 

لك ذلعل  هو ق.إ.ج و لاسيما أن الأساس القانوني واحد و موحد و نموذج معين و

محضر طرق البحث فيها، ومع ذلك ليكون ال الوقائع الجنائية و اختلافيرجع إلى 

 :مجديا يجب أن يشمل البيانات التالية صادقا و

 يعد نهلأ الاستجواب، فيها انتهى و بدأ التي الساعة و اليوم به : يقصد التاريخ-

 ما ب،الاستجوا بطلان عليه يترتب للدفاع، جوهرية مصلحة به تتعلق أساسيا عنصرا

 لمنصوصا الضمانات تأكيد على يساعد فالتاريخ  .عليه يدل ما المحضر من يتبين لم

 باختيار همالمت على كالتنبيه معين بميعاد المشرع ربطها التي و القانون ، في عليها

 الدعوى ملف وضع و الاستجواب قبل بالحضور المحامي على التنبيه و ،يمحام

 .عليه للإطلاع تصرفه تحت

 المدة خلال الاستجواب إجراء تم إذا فيما معرفة يمكن فلا بدقة التاريخ يحدد لم إذا   

 القبض وقت من ساعة 48 خلال المتهم استجواب في الحال هو كما قانونا المحددة

 على ينص لم المشرع أن رغم الجوهرية الأمور من التاريخ فذكر عليه و عليه،

 1 .وجوبه

 لقبه، و المتهم، اسم بالمحضر، يذكر أن بها المسلم الأمور من : مضمون المحضر -

 كل يأ لعائلية الحالة ا ،المهنة  ،الجنسية  ، الأماسم و لقب  ، الأبإقامته،اسم  محل و

 الذين أولئك أسماء إلى بالإضافة شخصيته، حقيقة توضح التي له المميزة العلامات

 يمينال أدوا أنهم إلى الإشارة وجب مترجما، أو شهودا كانوا إذا و بهم سيواجه

 . القانونية

  2و تشمل على اسم و صفة و اختصاص المحقق .:  الدباجة -

                                                             
  مسوس الرشيدة ، المرجع السابق ، ص 43 .1 

  جمعة فريدة و فوغالي سليمة ، المرجع السابق ، ص 30 .2 
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 بأي عكسه إثبات يمكن لا بحيث بالمحضر، جاء ما صحة على دليلا يعد :التوقيع -

 .ا.جمن ق 94 المادة في المشرع فأوجب  .بالتزوير الطعن طريق عن إلا آخر دليل

 وجد، نإ المترجم و الشهود الكاتب، المتهم، المحقق أطرافه كل من المحضر يوقع أن

 يةنها في لا ورقة كل على واجب التوقيع و التحقيق في أقوالهم سمعت من كل و

 .فحسب المحضر

 ىعل الرسمية الصفة يضفيان كاتبه و القاضي توقيعي أن البيان عن غني و    

 خلو نأ في جدال ولا ، به المعترف القانوني وضعها لها وثيقة باعتباره المحضر،

 لىع يؤكد فالمشرع .باطلا الاستجواب يجعل الكاتب و القاضي توقيع من المحضر

 نص يف جاء كما ملغى أو به يعتد لا صحيحا توقيعا عليه يوقع لم الذي المحضر أن

 الملف . من فيسحب ،من ق.ا.ج  95 المادة

 رالمحض على الكاتب اسم كتابة الضروري من ليس أنه الفرنسي القضاء يرى و  

 دام ما يبطله لا المحضر على المحقق اسم كتابة إغفال يعتبر يكفي كما توقيعه لأن

 توقيعه . يتضمن

 كاراإن أو اعترافا تضمن سواء الاستجواب محضر على المتهم يوقع أن الأصل و   

 صفحة كل يوقع و عليه ليصادق بنفسه قراءته إلى المحقق يدعوه أن بعد بالجريمة،

 بصمة ضعي و الكاتب، بمعرفة عليه يتلى الكتابة يجهل المتهم كان إذا و .صفحاته من

 على تعين ذلك، عليه تعذر أو التوقيع، عن المتهم امتنع إذا و أميا، كان إذا أصبعه

 يكون حتى ،من ق.ا.ج  94 المادة لنص تطبيقا المحضر في ذلك إلى يشير أن المحقق

 .الدعوى عليها تطرح عندما المحكمة لتقدير محلا

 أو كلمة، طبش الأمر اقتضى أو التوقيع قبل ملاحظة أية إضافة المتهم أراد إذا أما   

 نأ وجد إذا المترجم و المستجوب الشخص و الكاتب و المحقق على وجب زيادتها

 لأن .ملغاة اعتبرت إلا و المحضر، هامش في الشطب على يصادقوا و يوقعوا

 . ( ق.ا.ج من 95 المادة )السطور بين إضافات المحضر يتخلل أن يجيز لا المشرع

 المطلب الثاني  

 السلطة المختصة بإجراء الاستجوابات الجنائية

ات ا المتهم بضمانعلى تنظيم عملية الاستجواب، محيطحرص المشرع الجزائري   

د ا بيقد جعل سلطة التحقيق حصر رامته. وقانونية تكفل حماية حقوقه وتصون ك

 ااءستثنا، مع منح النيابة العامة قاضي التحقيق باعتباره الجهة الأصلية المختصة

ولة المخ السلطة الأصلية :لمطلب إلىسيتم تقسيم هذا ا. و  ءا في هذا الإجرامحدود

 التحقيق ) الفرع الأول ( و الاستثناءات ) الفرع الثاني ( .  لإجراء

 الفرع الأول 

 السلطة الأصلية المخولة لإجراء التحقيق 
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يقوم قاضي التحقيق وفقا للقانون، باتخاذ جميع »  ق.إ.ج من  681تنص المادة     

 الاتهامإجراءات التحقيق التي يراها ضرورية للكشف عن الحقيقة، بالتحري عن أدلة 

 . «وأدلة النفي 

 تبارهعتبر الاستجواب من اختصاص قاضي التحقيق باع، يق.ا.جصوص ا لنوفق   

ة لمذكوراالرغم من أن المادة على  بهذا الإجراء. و لاالجهة القضائية المختصة أص

  .ةتمنح للقائم بالتحقيق سلطة اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لكشف الحقيق

يهدف منع ضباط الشرطة القضائية من استجواب المتهم أو مواجهته إلى حمايته و     

التي قد تشمل استخدام أساليب الخداع  من أي تدخلات أو تجاوزات قد تصدر عنهم، و

المادية بغرض انتزاع  الإغراء أو التعذيب، بهدف التأثير على حالته النفسية وأو 

  . اعتراف منه

قرر أن  التحقيق، و و الاتهامبذلك يكون المشرع قد أخذ بمبدأ الفصل بين وظيفتي  و  

لضميره مثله في ذلك مثل سائر قضاة الحكم.  قاضي التحقيق لا يخضع إلا للقانون و

تمارس في  السلطة القضائية مستقلة، و» من الدستور على  138 بحيث تنص المادة

و  «.لا يخضع القاضي إلا للقانون »من نفس القانون  146المادة «. إطار القانون 

قضاء عن كيفية قيامه إلا أمام المجلس الأعلى لل لافإن القاضي لا يكون مسؤو بذلك

و من هذا المنطلق سنقوم بدراسة الصفات . نفس القانونمن  1732ا للمادة بمهنته وفق

 .الواجب توافرها في المحقق 

 المحقق  وافرها فيالصفات الواجب ت :أولا 
يعتبر التحقيق الإبتدائي ضمانة للمتهم، لذلك نجد المشرع إقتصره على سلطة   

على الرغم من أن التشريعات قد نصت على صلاحيات وسلطات قاضي  التحقيق، و

. لذا يرى رجال القانون على  أنها لم تبين الصفات الواجب توافرها فيهالتحقيق إلا 

 3ا بصفات خاصة.  ب أن يكون القائم بالتحقيق متمتعوجو

قه ن أخلاميقصد بالصفات الخاصة التي تتوافر في القائم بالتحقيق، ذلك الجانب  و  

اجب ت الوعليه فمن بين الصفا وتصرفاته الذي يتصل بالمهمة الملقاة على عاتقه . و

 توافرها في القائم بالاستجواب نذكر:  

ا لنجاح المحقق في ه الصفة شرطا جوهري: تعتبر هذ الإيمان بضرورة التحقيق -1

أداء مهامه، إذ لابد أن يقتنع بأن الغرض من الإجراءات التي يتخذها ضد المتهمين 

عليه فالمحقق يقدم خدمات جليلة في  هو البحث عن الحقيقة من أجل تحقيق العدالة، و

. 4 طمأنة أفراد المجتمع الاستقرار لتحقيق راحة و تحقيق الأمن و تبسيط القانون و

                                                             
 . ، المرجع السابق 155-66الأمر من  68المادة  1 
 المرجع السابق . ، 2020الدستور الجزائري من  173المادة  أنظر 2

  درياد مليكة ، المرجع السابق ، ص 49 .3 

  عبد الرحمن محمد العيسوي، دوافع الجريمة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، الطبعة الأولى، 2004، ص 503. 4 
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ا عليه أن يضع ثاني از الحقيقة، وربرسالته في إبِ امؤمن لذلك يجب عليه أن يكون أولا

لذا يجب على المحقق  غايته المنشودة . رفتها هو هدفه وفي ذهنه أن الوصول إلى مع

قد يؤدي به أن لا يكون رأيا مسبقا، بل عليه أن يجنب نفسه من أي تأثير خارجي 

 . للانحياز إلى جانب معين تحت تأثير بعض الظواهر التي قد تؤدي إلى خداعه

امة ت: على قاضي التحقيق أن يكون على دراية  العامة الثقافة القانونية و -2

حقيق بالت التطبيقية للإجراءات الجزائية، خاصة منها ما يتعلق بالقواعد النظرية و

 اتخاذ الإبتدائي من مراعاة حقوق الدفاع ومباشرة الإجراءات بصفة صحيحة و

 قضائيةامر الكيفية إصدار الأو تجنب حالات البطلان و التدابير الإحتياطية اللازمة و

مييز في ت ؤهلات كافية تساعدهتحريرها وسلوك الطعن فيها. فلا بد أن تتوفر فيه م و

ق بين لتفريالمباحة وكذا الأفعال المدنية والجزائية، ويستطيع ا الأفعال المجرمة و

 الواقعة التي تشكل جناية وتلك التي تشكل جنحة.  

 تساع ثقافة الباحث الجنائي يتعين عليه الإطلاع المستمر على كافة فروعلا و   

ا كعلم الإجرام وعلم العقاب(، طبق ا ببعض العلومملممثال ذلك أن يكون  المعرفة )و

 من القانون الأساسي للقضاء.  1 13للمادة 

التطبيقية للإجراءات  : إن الدراسة النظرية و الإلمام ببعض العلوم الحديثة -3

القانون الجنائي لا تكفي لوحدها لكشف الحقيقة. فبعد توفر التكوين العلمي  الجزائية و

علم النفس  حقائق علم النفس الجنائي و إلى الإلمام ببعض مبادئ و للمحقق يحتاج

علم النفس الشرعي، ذلك أن الإطلاع على مختلف هذه العلوم  القانوني و و2القضائي 

 الجريمة . كابتلارتساعده على معرفة نفسية المجرم والباعث الذي دفعه 

 السرعة في الإنجاز وقوة الملاحظة والترتيب :   -4

: يقصد بسرعة في الإنجاز الانتقال الفوري لقاضي التحقيق السرعة في الإنجاز أ(

إلى مكان الحادث بمجرد إخطاره بذلك، لأن عامل الزمن له أثر في ضياع الأدلة 

بذلك فالمشرع  يتأكد هذا الواجب في أحوال الجرائم المتلبس بها، و وتغير معالمها، و

بين حقوق  لجنائية وة المطلوبتين في الدعوى االفعالي حاول التوفيق بين السرعة و

ا في يتجلى ذلك خصيص الدفاع، و لمجتمع وا في ذلك مصالح االأفراد مراعي

ق.إ.ج فهذه المواد كلها تخول لقاضي التحقيق في حالة الجناية أو من  603  38المواد

أعمال يمارس بنفسه  الجنحة المتلبس بها أن ينتقل إلى مكان وقوع الجريمة و

                                                             
،المتضمن القانون الأساسي للقضاء، تنص على : " يجب  2004سبتمبر 06المؤرخ في 11-04من القانون رقم 13المادة  1

 . ، و هو ملزم بالمشاركة في أي برنامج تكويني ، ..."على القاضي أن يحسن مداركه العلمية 
علم النفس العام غير أن علم النفس الجنائي يختص ، من حيث تفرعهما معا من علم النفس القضائي يتصل بعلم النفس الجنائي  2

بدراسة العوامل النفسية للجريمة ، و علم النفس القضائي يختص بدراسة نفسية الأشخاص ذوي العلاقة بالدعوى الجنائية أثناء 

 . إجراءاتهاسير 
 . ، المرجع السابق 155-66الأمر من  60و  38أنظر المواد  3
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فإنه لا يحق لقاضي  من ق.ا.ج 125بموجب نص المادة  مأموري الضبط القضائي. و

ا مادة الجنح المعاقب عليها قانون التحقيق تمديد الحبس الإحتياطي إلا مرة واحدة في

ذلك لضمان السرعة في  مرتين في الجنايات و بالحبس لمدة تفوق ثلاث سنوات و

 ية المتهم بصفة مفرطة .  عدم المساس بحر إنجاز التحقيق و

ي فسرعة التصرف تكون من ناحيتين: الأولى، أن ينتهي من إجراءات السير  و  

أو  وجه للمتابعة، ألان يصدر أمر بأأقصر وقت ممكن )كالدعوى التي أمامه في 

لى يق عاء من إجراءات التحقإحالته للمحاكمة(، والثانية سرعة التصرف في كل إجر

  . ةحد

فهم، ال : لابد أن يكون المحقق قوي الملاحظة سريع الإدراك و قوة الملاحظة ب(

 قف ، والشمول لكافة العناصر المكونة للمو الموضوعية و وتسم ملاحظته بالدقة و

هذه  رة، وتكمل قوة الملاحظة في قوة الذاك أهم مجال لقوة الملاحظة هي المعاينة و

لذا  حاجةالأخيرة أي قوة الذاكرة تظهر في قدرة حفظ المعلومات واسترجاعها وقت ال

 عليه أن ينمي الحصة في نفسه.  

و  ابطةمتر: يتعين على المحقق أن يراعي الترتيب في أعماله حتى تكون الترتيب ج(

 و ألا ،إلى الخطأ  قودهتقد نتائج  إصدار يفيتسرع  ألا كما يجب عليه،  متماسكة

   .ةمستعجلال بالإجراءاتالقيام  يتهاون في

: على المحقق كذلك أن يتصف 1الهدوء النزاهة و التحلي بالأخلاق الحميدة و -5

حسن الخلق، لأن ذلك كله يساعد على القيام بعمله على أحسن  الإتزان و بالهدوء و

تمكنه هذه الصفات من كسب ثقة المتهم الذي قد يؤدي به إلى الإدلاء بالحقيقة  وجه، و

 دون تدليس .  

واء سكما يتعين على قاضي التحقيق التحلي بهذه الصفات عند معاملة زملائه،   

أو مأموري  كانوا من النيابة العامة أو قضاة الحكم، وسواء كانوا محامين أو خبراء،

م الشهود احترا ليه أن يراعي في تعامله مع الخصوم والضبط القضائي، كما ع

  تجنب الأساليب غير القانونية .   كرامتهم و

لك ذ مهني، وحتى لا يقع القاضي في قبضة القانون عليه أن يلتزم بكتمان السر ال و   

 بأن يحفظ على المعلومات التي يتلقاها خلال عمله على نفسه وحده .

فاليأس  المثابرة، يتصف بها المحقق الجنائي هي الصبر و لعل أهم صفة لابد أن و  

لا  و هو أقصر الطرق للفشل فعليه الاستمرار بثبات على أداء عمله حتى نهايته،

 داعي لإظهار اليأس من ظهور العوائق .

                                                             
، بواجب التحفظ و اتقاء الشبهات و من القانون الأساسي للقضاء تنص:" على القاضي أن يلتزم في كل الظروف  07المادة   1

من القانون نفسه تنص :" يجب على القاضي أن يعطي العناية اللازمة  09السلوكات الماسة بحياده و استقلاليته " أما المادة 

من القانون  23دل ، و أن يسلك سلوك القاضي النزيه الوفي لمبادئ العدالة " و المادة لعمله ، و أن يتحلى بالإخلاص و الع

 السالف الذكر تنص :" يجب على القاضي أن يتقيد في كل الظروف بسلوك يليق بشرف و كرامة مهنته " .
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 الفرع الثاني 

 الاستثناءات

 يعد إجراء الاستجواب من اختصاص قاضي التحقيق كقاعدة عامة، إلا أن هناك

ينة، ت معبعض الاستثناءات التي تجيز لوكيل الجمهورية تنفيذ هذا الإجراء في حالا

ق تحقيو ستتم دراسة هذا الفرع في حالة الجريمة المتلبس بها ) أولا ( و في ال

 الإحضار ) ثالثا ( . الابتدائي ) ثانيا ( و في حالة تنفيذ أمر

 حالة الجريمة المتلبس بها  :أولا 

يحدد القانون الجزائري حالات التلبس في الفصل الأول من الباب الثاني المتعلق    

 411ا لما نصت عليه المادة ذلك وفق الجنح المتلبس بها، و ات وبالتحقيقات في الجناي

 ، حيث تم تحديد خمس حالات للتلبس.   ق.ا.جمن 

تي نص التحريات ال ق وإجراءات الجريمة المتلبس بها من أساليب التحقي تعد و   

 ذلك بهدف تعزيز الاستجابة الفعالة لمقتضيات ع بشكل حصري، وعليها المشر

 الردع القانوني.  

 ا لحكممة متلبس بها جناية أو جنحة، طبقلوكيل الجمهورية استجواب المتهم بجري   

 2 . .ق.إ.جمن  58المادة 

  في التحقيق الإبتدائي :ثانيا 
 الشرطة ضابط الإبتدائي التحقيق مقتضيات دعت إذاق.إ.ج " من  653المادة    

 في الإشتباه على تحمل دلائل ضده توجد شخصا للنظر يوقف أن إلى القضائية

 و ثمان عن تزيد مدة للحرية سالبة عقوبة القانون لها يقرر جنحة أو جناية إرتكابه

 الأجل هذا إنقضاء قبل الشخص ذلك يقدم أن عليه يتعين فإنه ، ساعة( 48 ) أربعين

  . الجمهورية وكيل إلى

 ، تابيك بإذن يجوز ، إليه المقدم الشخص باستجواب الجمهورية وكيل يقوم أن بعد و

 .  "يقالتحق ملف فحص بعد أخرى ساعة(  48 ) تتجاوز لا مدة إلى حجزه يمدد أن
                                                             

 . 23أنظر : ص  1

  عبد الله أوهايبية ، المرجع السابق ، ص 354 .2 
 . ، المرجع السابق 155-66من الأمر  65المادة   3
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 في حالة تنفيذ أمر الإحضار :ثالثا 

 في حالة ما إذا تم تنفيذ أمر الإحضار الصادر عن قاضي التحقيق خارج دائرة 

حال إلى وكيل الجمهورية الأقرب إلى مكان توقيفه، اختصاصه الإقليمي، فإن المتهم ي

يتلقى أقواله  غه بحقه في التزام الصمت، ثميبل يتولى بدوره التحقق من هويته، والذي 

عد هذه الإجراءات ضمانة قاضي التحقيق المختص. وتحال إلى ن يبشكل أولي قبل أ

عدم المساس بحريات الأفراد، خاصة في مرحلة  مهمة لاحترام حقوق الدفاع و

 . (من ق.إ.ج  1141المادة )  حرجة من التحقيق الابتدائي
 

الاتهام صلاحيات استثنائية، المشرع الجزائري خول لغرفة  ،من جهة أخرى  و  

منها الاستجواب، إذا تبين لها أن  تتمثل في إمكانية اتخاذ إجراءات تحقيق تكميلية، و

تستند غرفة الاتهام  أو يشوبه نقص. و يلذي قام به قاضي التحقيق غير كافالتحقيق ا

حية اتخاذ أي إجراء تراه ، التي تخولها صلاق.ا.جمن 2 186في ذلك إلى المادة 

لا يمس  يجعل تدخلها في هذا الإطار تدخلا استثنائيالاستكمال التحقيق، مما  ضروريا

بإجراء  اضي التحقيق السلطة المخولة حصرابالأصل العام الذي يجعل من ق

 .الاستجواب خلال التحقيق الابتدائي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  المبحث الثاني

 

                                                             
 . ، المرجع السابق 155-66الأمر من  114المادة أنظر   1

 . ، المرجع السابق 155-66الأمر من  186 أنظر المادة2 
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 أنواع الاستجواب الجنائي

رحلة على إلزامية الاستجواب في م لم ينص صراحةلرغم من أن القانون على ا    

ه ون منحمة دد على عدم جواز إحالة المتهم للمحكأك عإلا أن المشر التحقيق الابتدائي

خرج يث تحالفرصة الكاملة لمناقشة الأدلة القائمة ضده، ما لم يكن في حالة فرار، 

 رحلةذه الماوز هعلى ذلك فإن تج بناء   دها من نطاق قاضي التحقيق. والقضية عن

ن تمك دون استجواب المتهم يعتبر نقصا جوهريا، إذ يعد الاستجواب وسيلة جوهرية

مام ال أعن إتاحة المج هة إليه، فضلاه للاتهامات الموجالمتهم من تقديم تفسيرات

 عتراف.لى الامناقشة ما قد يدفع المتهم إ ة، وقدملرفع أي لبس حول الأدلة المالمحقق 

و  اسية،الغاية، ينبغي على القائم بالتحقيق المرور بعدة مراحل أس لتحقيق هذه و

 :سنقسمها إلى 

في اب الاستجو (المطلب الثاني) ،الاستجواب عند الحضور الأول  (المطلب الأول )

 الموضوع و المواجهة 

 المطلب الأول 

 الاستجواب عند الحضور الأول 

ا للمادة ذلك وفق مرة أمام قاضي التحقيق و يتم هذا الإجراء عند مثول المتهم لأول  

ق.إ.ج. فالهدف الوحيد من هذه الخطوة هو إعلام المتهم بالاتهام أو من  100

ليس جمع الأدلة فهناك من يرى أن الاستجواب عند  الاتهامات القائمة ضده و

 وللتعرف على المشتبه فيه   الحضور الأول ما هو إلا وسيلة بيد قاضي التحقيق

يتعلق  (الأول)سنتناول هذا في فرعين:  و.  1ق.إ.جمن  100لنص المادة  اإتباع

التنبيه بأنه حر بعدم الإدلاء  (الثاني) ، وبالتأكد من هوية المتهم و إحاطته بالتهمة 

 . بأقواله مع حقه في الاستعانة بمحامي

 

 

 

 

 

 الفرع الأول 

  التأكد من هوية المتهم و إحاطته بالتهمة 

ذلك  التعرف عليها، و التثبت من شخصية المتهم و بمعنى هوية المتهم من التأكد

 لقب الأم، تاريخ و اللقب، اسم الأب، اسم و بذكر كل ما يميزه عن غيره، الاسم و

                                                             
  أحسن بوسقيعة، التحقيق القضائي، دار الحكمة للنشر و التوزيع، الجزائر، ص 1.70 
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مع الإشارة في حالة عدم توافر  ،مكان الازدياد، الجنسية، المهنة، محل الإقامة

 1قاضي التحقيق طلبها.صحيفة السوابق العدلية بالملف تعين على 

 لتهمةيطه باحن يبعد التحقق من هوية المتهم، أ كما يتعين على قاضي التحقيق،  

جيه جسد توا يأساسي اائع محل الاتهام إجراءعد إعلام المتهم بالوقالمنسوبة إليه، إذ ي

 من . وطلانفالها البعد من الإجراءات الجوهرية التي يترتب على إغي الاتهام إليه، و

دت ما ورعلم قاضي التحقيق المتهم بالوصف القانوني للوقائع كيا أن المستحسن أيض

  .حةلزم المشرع بذلك صراإن لم ي في الطلب الافتتاحي لإجراء التحقيق، حتى و

 الفرع الثاني 

 التنبيه بأنه حر بعدم الإدلاء بأقواله مع حقه في الاستعانة بمحامي 

ه هم بحقبيه المتيتعين على قاضي التحقيق تن إليهالمتهم بالوقائع المنسوبة  إعلامبعد   

دم ععلى جوهريا يترتب  إجراءو يعد هذا التنبيه  ،بأي تصريح  الإدلاءفي عدم 

 .مراعاته بطلان الاستجواب

 فإذا بة .ينوه قاضي التحقيق عن ذلك التنبيه في المحضر الذي يحرره بهذه المناس  

الذي  ءالإجرا إلىانتقل قاضي التحقيق  بأي تصريح يهم الصمت و لم يدلالمتالتزم 

 أن غير ،ورا فيتلقاها  أنيدلي بأقوال فلقاضي التحقيق  أنالمتهم  أراد إذا أما ،يليه 

ع فلا مستمهذه الأقوال لا تعد استجوابا حقيقيا حيث يكون قاضي التحقيق في مركز ال

 .اله على المتهم و لا مناقشة تصريحاته و لا التشكيك في أقو أسئلةيمكنه طرح 

 مثوله عند و يسلم القضاء الفرنسي بأن الأقوال التي يدلي بها المتهم بصفة عفوية  

و  وضوعلأول مرة أمام قاضي التحقيق تكفي لاحترام قاعدة استجواب المتهم في الم

 .لو لمرة واحدة 

ستجواب عند الحضور الأول الذي لا يتضمن أي قضي بأن محضر الا ،و بالمقابل   

 2 . رةقول يدلي به المتهم عفويا لا يحترم القاعدة المذكو

الحق في  متهم بأن له، أن يعلم الق.ا.جمن  100بالمادة  كما يجب على القاضي، عملا

تار إن لم يكن قد اخ يين محامللدفاع عنه، كما يحق له طلب تعي ياختيار محام

رة له، مع ضرو يتحقيق تعيين محامهذه الحالة يتعين على قاضي ال في ا. ودواح

 و هنا نتوقع احتمالين :.الإشارة إلى ذلك في محضر الاستجواب

ي لقاض يتنازل المتهم صراحة عن الاستعانة بمحام ففي هذه الحالة يجوز أن إما-1

تهم في المالشروع في استجواب  ،ن يثبت تنازل المتهم في المحضر أبعد  ،التحقيق 

 وراقألا يكون من حق المتهم الاطلاع على  الموضوع و مواجهته بأدلة الاتهام و

 .كما انه ليس من حقه أن يبلغ بالأوامر القضائية  الإجراءات

                                                             
القانون الخاص و العلوم ، تخصص ستجواب في مرحلة التحقيق الجنائي، رسالة ماستر ، الاجمعة فريدة و فوغالي سليمة 1

   . 33ص  ،2012/2013ميرة،بجاية،  د الرحمن، جامعة عبالجنائية، قسم الحقوق، كلية الحقوق و العلوم السياسية

  أحسن بوسقيعة ، المرجع السابق ، ص 2.71-70 
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تنبيه المتهم من  لإعادةو يكون التنازل صالحا طيلة التحقيق و من ثم فلا داعي   

و  ،جديد بحقه في الاستعانة بمحام غير انه من حق المتهم التراجع عن هذا التنازل 

 . من ق.ا.ج 1 104التحقيق  و طلب الاستعانة بحام المادة  إليهافي أي مرحلة وصل 

 : يو يعتبر القضاء الفرنسي في حكم من تنازل عن الاستعانة بمحام  

 .لاحقا  ييحتفظ بحقه في اختيار محام المتهم الذي يصرح بأنه -

 . بمحاميالمتهم الذي يطلب مهلة للتفكير في جدوى الاستعانة  -

و طلب من أ يسواء اختار لنفسه محام ، يأن يطلب المتهم الاستعانة بمحام إماو  -2

ففي هذه الحالة يتوقف قاضي التحقيق بمجرد سماع  ،له  يقاضي التحقيق تعيين محام

في  إلاالمتهم عند الحضور الأول و لا يجوز له استجواب المتهم في الموضوع 

 2 .بعد استدعائه قانونا أوحضور محاميه 

إلا  من ق.إ.ج أن القاعدة لا يجوز استجواب المتهم 105المادة  نفهم من نص   

 جواز قاضييتمثل في بحضور محاميه إلا أن هناك استثناء وارد على القاعدة 

  لية: يتعلق الأمر بالحالات التا التحقيق استجواب المتهم دون حضور المحامي و

 .ولم يحضر  من ق.ا.ج 105لنص المادة  اطبق إذا استدعى المحامي -

 .ا تنازل المتهم عن ذلك صراحة إذ -

إذا كانت هناك حالة استعجال ناجمة عن وجود شاهد في خطر الموت أو وجود  -

المواجهات  إمارات على وشك الاختفاء فيجوز لقاضي التحقيق إجراء الاستجوابات و

 3مع وجوب التذكير في محضر السماع عن دواعي الاستعجال. 

 

 المطلب الثاني 

 الاستجواب في الموضوع و المواجهة 

كان دور قاضي التحقيق في مرحلة سماع المتهم عند الحضور الأول يكاد يكون  إذا

الكلمة للمتهم و تسجيل ما يصرح به بخصوص  إحالةسلبيا بحيث تقتصر مهمته على 

به من تصريحات تخص الموضوع علاوة على تبليغه  بالإدلاءهويته أو ما قد يبادر 

ايجابية في المراحل  أكثرحقوقه  فان دوره يصبح  إلىو تنبيهه  إليهالمنسوبة  التهم

 (الأول) فرعينيتجسد هذا الدور الإيجابي من خلال ما سيتم تفصيله في  و 4 .اللاحقة

 .المواجهة   (الثاني) والاستجواب في الموضوع 

 الفرع الأول 

 الاستجواب في الموضوع

                                                             
 .المرجع السابق،  155-66الأمر من  104أنظر المادة  1

  أحسن بوسقيعة ، المرجع السابق ، ص 2.72 

  محمد حزيط، قاضي التحقيق في النظام الجزائري، دار هومه، الجزائر، الطبعة الرابعة، 2014، ص 3.67 

  نفس المرجع ، ص 4.74 
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 هذه كانت ذاإ أما جناية، تشكل للمتهم الموجهة الأفعال كانت إذا إجباري إجراء هو و 

 الةح في عادة التحقيق قاضي إليه جأيل و جوازي إجراء فهو جنحة تشكل الأفعال

 بحقه أثناه كتمس إذا أو الأول الحضور عند أثناءه إليه الموجهة المتهم للوقائع إنكار

 ىعل يجب الموضوع في المتهم استجواب قبل و استجوابه، قبل يمحام اختيار في

  :وهي الشكليات و الإجراءات بعض احترام التحقيق قاضي

أن يراسل المتهم محاميه و يترتب على هذا الحق منع قاضي التحقيق من حجز  :أولا 

 1.الرسائل التي يوجهها المتهم الموقوف لمحاميه أو تأخير تسليمها له أو فتحها 

 كتاب ةبواسط قانونا دعوته بعد أو محاميه بحضور المتهم استجواب يتم أن :ثانيا 

 على مالمته يتنازل مالم الأقل على بيومين الاستجواب قبل إليه يرسل عليه موصى

 تجواباس التحقيق لقاضي استثناءا يجوز أنه على من ق.ا.ج 105 المادة صراحة ذلك

 ج.إ.ق من 105 للمادة طبقا المتهم محامي استدعي إذا المحامي حضور بدون المتهم

 تهإحاط بعد صراحة ذلك عن المتهم تنازل حالة في و محدد اليوم في يحضر لم و

 وأ الموت خطر في شاهد وجود عن الناجمة الاستعجال حالة في كذا و بذلك علما

 المحضر في الاستعجال دواعي يذكر أن على الاختفاء وشك على إمارات وجود

 . ج.إ.ق من101 المادة

 استجواب كل قبل المتهم محامي تصرف تحت الإجراءات ملف وضع يجب :ثالثا 

 الثانية النسخة وضع فإن المتهم محامي تعدد إذا و الأقل، على ساعة وعشرين بأربع

 . 2من ق.ا.ج 4 فقرة 105 المادة الإجراء لصحة كافيا يكون أحدهم تصرف تحت

 طريق نع أمامه بإحضاره فيأمر مؤقتا محبوسا يكون أن إما المتهم استجواب قبل و  

 كوني أو العقابية المؤسسة رئيس إلى يوجهه العمومية القوة بواسطة إخراج أمر

 عدم ضمن طواعية الحضور رفض إن و استجوبه حضر إن فيستدعيه عنه مفرجا

 حسب بالقبض أمر أو إحضار أمر ضده أصدر و الحضور عدم محضر في حضوره

 .الأحوال

 المنسوبة الوقائع كذا و هويته من التأكد بعد التهمة عن سؤاله في التحقيق قاضي   

 فإن لي،الأو الاستجواب في بها أدلى التي التصريحات بنفس المتهم أجاب فإذا إليه

 أتمسك نيإ " : المتهم لسان على بقوله التمسك هذا كاتبه على يملي التحقيق قاضي

 ذلك بعد و "مرة لأول حضوري لكم عند بها أدليت أن و سبق التي بتصريحاتي

 .مسبقا أعدها قد يكون أن بعد المحقق أسئلة طرح التحقيق قاضي يواصل

 في يفيد ما إبراز بذلك محاولا القضية وقائع تفاصيل حول الأسئلة هذه تتمحور و  

 تسجيل يتم الحالة هذا ففي المتهم يعترف ما لم المتهم أجوبة تسجيل خلال من التحقيق

 تلاوة و الاستجواب من الانتهاء بعد و المحضر، يختم و به أدلى كما المتهم اعتراف
                                                             

  نفس المرجع ، ص 1.75 

  محمد حزيط ، المرجع السابق ، ص 2.67 
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 على يضفي ما هو و والمتهم الكاتب و التحقيق قاضي يوقعه المتهم على المحضر

 كل توقع و الدعوى ستنظر التي المحكمة أمام محتواه على الحجة المحضر هذا

 .بالمحضر ذلك ذكر ذلك عليه تعذر أو التوقيع المتهم رفض فإن صفحاته من صفحة

 و التحقيق قاضي مصادقة قانونا فيجب تحشير أو شطب أو محو أي حدث إذا و  

 استجواب عند التحقيق لقاضي يجوز لا الأحوال كل في و ذلك على المسموع و كاتبه

  .1مشروعة غير وسائل إلى اللجوء المتهم

 

 

 

 الفرع الثاني 

 المواجهة 

ضي و ميعاده للسلطة التقديرية لقا إجرائهجوازي تخضع ملائمة  إجراءو هو   

هتهم و المواجهة و الأشخاص الذين يريد مواج إطارهو الذي يحدد  والتحقيق وحده 

لى عالحصول  إلىتهدف المواجهة بوجه عام  والمسائل التي يريد التركيز عليها 

 إلىغير مكتملة أو بحاجة  أوإيضاحات إضافية بخصوص مسائل ظلت غامضة 

 تأكيد .

التي تأخذ  المواجهة المواجهة البسيطة و :يقسم الفقه المواجهة إلى نوعين رئيسيين  

 .حكم الاستجواب

ي فستخدم لجمع الأدلة، يتم خلاله وضع المتهم راء يهي إج المواجهة البسيطة

 ل فيمواجهة مباشرة مع شاهد أو شريك بهدف سماع الأقوال المتعارضة دون الدخو

جب يستو لا ا وذا النوع لا يعد استجوابا فعليتحليل الأدلة. همناقشة تفصيلية أو 

ق حقو أو استجواب سابق لأن تأثيره على يانات القانونية كالاستعانة بمحامالضم

 .المتهم في الدفاع محدود

خضع ي، فهي إجراء تحقيقي حقيقي المواجهة التي تعتبر في حكم الاستجوابأما   

 هم والمت تجرى عندما تبرز تناقضات بين أقوال ق، وللسلطة التقديرية لقاضي التحقي

 هي تهدف أقوال أطراف آخرين )شهود شركاء أو ضحايا( بشأن وقائع جوهرية. و

ا نتج عنهقد ي والأدلة ومطالبته بالتوضيح أو الرد،  إلى مواجهة المتهم بهذه الأقوال و

 .تعديل أقواله، اعتراف، أو حتى إثبات براءته

حاطها المشرع بذات الضمانات المقررة خطورتها، فقد أ لأهميتها ونظرا  و  

ستيفاء عدم جواز إجرائها دون ا للاستجواب، مثل ضرورة حضور المحامي، و

عد المواجهة وسيلة فعالة لتحري الحقيقة حيث تساعد القاضي الشروط القانونية. وت

                                                             
  مصطفاوي سميرة ، المرجع السابق ، ص 1.23-22 
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باتجاه الإدانة أو استخلاص العناصر التي تعزز قناعته  على تقييم التناقضات و

ستجواب بحث ا (ثانيا  )الشهادة و ( أولا) في  لفرعسنتناول هذا او  .البراءة

 .الشخصية 

 الشهادة  :أولا 

سهم ت لقاضي التحقيق صلاحية استدعاء أي شخص يرى أن شهادته قد.ا.ج يمنح ق  

بشخصيته تهم أو في كشف الحقيقة، سواء تعلقت الشهادة بالوقائع المنسوبة للم

وسلوكه، و ذلك طبقا للمادة 1225 من ق.ا.ج ، و تعد الاستجابة لهذا الاستدعاء 

. طلب للإدلاء بشهادتهإلزامية على كل من ي  

مواجهته بغيره من الشهود أو  كما يملك قاضي التحقيق صلاحية مناقشة الشاهد و  

متى رأى أن ذلك بالمتهم نفسه، وله أن يعيد، بمشاركتهم، تمثيل وقائع الجريمة 

التي تنص  من ذات القانون 962ا للمادة ذلك استناد ي لتوضيح الملابسات، وضرور

 يجري أن و بالمتهم أو آخرين بشهود مواجهته و الشاهد مناقشة للقاضي " يجوز :

 لازما يراه مما تمثيل الجريمة بإعادة الخاصة والتجارب الإجراءات كل بمشاركتهم

 . " الحقيقة لإظهار

  :مفهوم الشهادة  •

 في لخصما غير يقدمها التي البيانات أو المعلومات تلك هي": بقوله محدة.د عرفها  

 أو ،رآه لأمر الاتهام بموضوع تتعلق ، معينة حقيقة تقرير قصد ذلك و التحقيق،

 . "حواسه بأحد أدركه أو سمعه،

 منها كل يتضمن حيث الشكلية الناحية من تشبهه كالاستجواب، قولي إجراء فهي  

 3.  أخرى نقاط في عنه تختلف و شفوية تصريحات

  :التمييز بين الاستجواب الموضوعي و الشهادة  •

الفروقات  الاستجواب من خلال مجموعة من يمكن التمييز بين الشهادة و   

 :يليالجوهرية، نلخصها فيما

 و زاع،ا في النمعني مباشرة بالجريمة، فهو لا يعد طرف ا غيريعتبر الشاهد شخص -

خلاف بيق، لا تترتب عليه أية نتائج قانونية سواء سلبية أو إيجابية من مسار التحق

ة لحمص له ل عواقبها، ويتحم المتهم الذي يعد طرفا أصليا في الدعوى الجزائية، و

  .ا للضررشخصية فيها، مما يجعله معرض

تهم مال الما أقوالاعتماد عليه، أا بذاته يمكن للقاضي عد دليلا مستقلا قائمة تالشهاد -

فس نفي  ستخدمقد ت يلة من وسائل الإثبات وعد وسفهي لا تعتبر دليلا مباشرا، بل ت

 .الوقت كوسيلة للدفاع عن النفس

                                                             
 . ، المرجع السابق 155-66من الأمر  225أنظر المادة  1
 . ، المرجع السابق 155-66الأمر من  96المادة  2
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ا عند المثول أمام الجهة القضائية بأداء اليمين القانونية قبل الإدلاء لزم الشاهد قانوني -

 سماع قبل الشهود من :" يطلبتنص  لتيق.ا.ج امن  1 93 للمادة وفقابشهادته، 

 وسكنه ومهنته وحالته وعمره ولقبه اسمه منهم كل يذكر أن الوقائع عن شهادتهم

 فاقدا كان إذا ما أو بخدمتهم ملحق أو للخصوم نسب أو قرابة له كان إذا ما وتقرير

 ." والأجوبة الأسئلة هذه عن المحضر في وينوه الأهلية

 العظيم للهبا أقسم :»الآتية  بالصيغة اليمين مرفوعة اليمنى يده و شاهد كل ويؤدي  

في  . .." « غير الحق شيء لا و الحق كل أقول أن و خوف لا و حقد بغير أتكلم أن

مت أو ه بالصح لسماحتراما لحقه في الدفاع، كما ي لزم المتهم بأداء اليمينالمقابل، لا ي

 .نفسما دام ذلك في إطار الدفاع عن ال للعقوبةض نفسه حتى بالكذب دون أن يعر

 نقل منا في النزاع، يوسيلة إخبارية يدلي بها شخص لا يعد طرفعتبر الشهادة ت -

ع قائز على الوالجريمة، في حين أن الاستجواب يرك خلالها ما رآه أو سمعه بشأن

قد ورد في  و منها.يهدف إلى مناقشتها معه بدقة لتحليل موقفه  المنسوبة إلى المتهم، و

ور عبارة "الأشخاص المطلوب سماعهم"، وهو ما يعكس أن د ق.ا.جمن  88المادة 

 عمقةمالمحقق أثناء سماع الشهود يقتصر على الاستماع، دون الدخول في مناقشات 

 .إلا إذا استدعت الحاجة إلى طلب توضيحات محددة

شخص  التحقيق شكوك بشأنراودت قاضي  ، وفي حالة ما إذا كان الفاعل مجهولاو  

 ا. غير أنه إذا ظهرت مؤشرات قوية علىعين، فيمكنه استدعاؤه بصفته شاهدم

 ااستدعاؤه رسمي استماعه كشاهد، و ضلوع هذا الشخص في الجريمة، وجب وقف

حال  ون فيحرم من الضمانات القانونية التي يكفلها له القانحتى لا يا، بصفته متهم

    .الاتهام

 ثانيا : استجواب بحث الشخصية 

ا إلى اصة لدراسة شخصية المتهم، استنادأولى الفكر الجنائي الحديث أهمية خ   

 ة ولنفسيالتي اعتبرت أن فهم الجوانب ا المبادئ التي أرستها المدرسة الوضعية، و

ذه ست هقد تكر لتحديد العقوبة الأنسب. و الطبية للجاني ضروري الاجتماعية و

ليها ع، ثم أكد 1958بداية في قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي لسنة الفكرة 

 ام، ولإجراا بما دعت إليه المؤتمرات الدولية لعلم لفرنسي الحالي ، تأثرالتشريع ا

، التي أوصت 1953و 1950مؤتمري باريس لسنتي  ، و1938 روماسيما مؤتمر لا

 .صةصية المتهم وظروفه الخابتوسيع نطاق الاستجواب ليشمل دراسة متكاملة لشخ

                                                             
 . ، المرجع السابق 155-66الأمر من  93المادة  1
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من 1 88الجزائري لقاضي التحقيق بموجب المادة  المشرعفي هذا الإطار، منح  و  

، صلاحية إجراء تحقيق حول شخصية المتهم، يشمل حالته الاجتماعية، ق.ا.ج

هلين العائلية، إما بنفسه أو عبر ضباط الشرطة القضائية أو أشخاص مؤ المادية، و

ص طبي أو نفسي إذا رأى ذلك ل له الأمر بإجراء فحالعدل. كما خوعينهم وزير ي

أو فحص  تجواب قد يأخذ شكل تحقيق اجتماعيبهذا المعنى، فإن الاس و .اضروري

 .طبي ونفسي 

  :التحقيق الاجتماعي  •

 ماتالمعلو كل جمع قد يكون أن يجب المتهم استجواب إلى المحقق يلجأ أن قبل  

 وظروفها، بوقائعها كاف علم على فيكون الدعوى، موضوع بالجريمة المتعلقة

 و عليها تحصل التي والمضبوطات وقوعها ومكان بوقت منها يتعلق ما خاصة

 بيعةط معرفة في المحقق تنفع المتهم شخصية دراسة أن كما بها تمت التي الطريقة

  .معه يتعامل الذي الشخص

 يطلب بأن الشخصية، بحث استجواب يبدأ التحقيق قاضي أن على العمل جرى و  

 يحاول و لمية،الع و العائلية، و الاجتماعية حالته بيان و حياته، تاريخ سرد المتهم من

 . وسوابقه أخلاقه و سلوكه معرفة

 نفم متهم، كل طبيعة باختلاف لآخر، شخص من الأسئلة توجيه أسلوب يختلف و  

 ملهيعا وديا، حديثه يجعل بأن الأخير، هذا ثقة كسب في يجتهد أن القاضي واجب

 لدلتتو يه،إل منسوب هو فيما بريئا يكون قد أنه و بعد، إدانته تثبت لم شخص أنه على

 .حالته عن توضيحات يقدم و القاضي، مع التعاون في الرغبة لديه

 وجه على و الجريمة، بموضوع شأن له ما كل عن الإجراء هذا في المحقق يبتعد و  

 أو المادية الوقائع تناقش التي الأسئلة فتحرم الإثبات، بأوجه يتصل ما كل خاص

 و .الفعل تبريرات عن تبحث التي الاستفسارات تستبعد كما والقرائن، بالأدلة تتعلق

 أو ،2 القضائي الضبط مأمور أناب المتهم حقيقة اكتشاف من المحقق يتمكن لم إذا

 كالأقارب  حياته جوانب عن للكشف بالمتهم، اتصال لهم شهود على يعتمد

 من قدر أكبر على بالحصول مكلف القاضي لأن العمل، في الزملاء و والأصدقاء

من 3 68/8ت المادة الجنايا في ملزم الإجراء هذا و .المتهم شخصية عن المعلومات

 في ينوه أن دون الجرائم من النوع هذا في تحقيقه ينهي أن للقاضي يجوز فلاق.ا.ج 

 القانون جعله فقد الجنح في أما إليها، توصل التي المعلومات عن الدعوى ملف

 .به القيام تقدير التحقيق لقاضي وترك اختياريا،
                                                             

  أنظر المادة 88 من الأمر 66-155 ، المرجع السابق .1 
 ، إجراءه  القضائي الضبط لمأموري المشرع أجاز ، الدفاع حق على الشخصية بحث استجواب إجراء خطورة لعدم نظرا 2

  .الموضوعي الاستجواب خصوص في ) من ق.اج  ( 139  المادة عليه نصت ما خلاف على
 . ، المرجع السابق 155-66الأمر من الفقرة الثامنة  68المادة أنظر  3
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 أنواع لجميع بالنسبة موحدا موقفا يتخذ أن بالمشرع الأجدر من أنه نرى حين في  

 بعض عنها تسفر قد التي النتائج من خطرا أشد معناها في تكون جنح فهناك الجرائم،

 1 .الجنايات

 

  :البحث الطبي و النفسي  •

الجسدية  العقلية و يهدف فحص الشخصية إلى التعرف على الحالة الصحية و  

مدى  وتركيزه،  مستوى إدراكه و للمتهم، بما في ذلك أزماته المرضية السابقة، و

تولى ويه. قدرته على التفاعل مع الظروف المحيطة ب وعيه بالأفعال المنسوبة إليه و

ة تنفيذ هذا الفحص خبير مختص، يتمتع بحرية طرح الأسئلة دون التقيد بشكلي

ا، حامي أو في غيابهمالاستجواب التقليدي، سواء بحضور قاضي التحقيق أو الم

 د بالمهلة الزمنية المحددة لتقديم تقريره.شريطة التقي

 ماعل. بديلاآخر  اخبيرعين يأن  وفي حال تأخر الخبير عن الموعد، يمكن للقاضي  

 ر قاضيإنما يخضع لتقدي ا حتى في قضايا الجنايات، وإلزاميأن هذا الإجراء ليس 

بيب التحقيق، الذي يجوز له رفض الطلب المقدم من المتهم أو محاميه، بشرط تس

 قراره.

أو  اكليخذ به لزم القاضي، إذ يمكنه الألا ي ااستشاريا عنصريعتبر تقرير الخبير  و   

 عادةا الحق في تعيين خبير إضافي أو لجنة خبراء لإأيضأو استبعاده وله  اجزئي

و أجريمة ات الالجدير بالذكر أن مهمة الخبير تقنية بحتة، لا علاقة لها بإثب الفحص. و

 ية، فلاكما يلتزم الخبير بالسرالنفسية.  نفيها، بل تركز على الجوانب الصحية و

افات اعتربرتبطة بمهمته، خاصة إذا أدلى المتهم فصح للمحقق إلا عن المعلومات المي

 . خلال الجلسة

، للأطباء المكلفين من ق.ا.ج  151/52قد أجاز المشرع الجزائري، في المادة  و   

طبيعة ، مراعاة ليإلى المتهم دون حضور قاض أو محامبالفحص توجيه الأسئلة 

المحامي قد يؤدي إلى . فحضور القاضي أو المهمة التي قد تستغرق وقتا طويلا

 تعطيل الإجراءات أو خلق ضغط نفسي على المتهم، مما يمنعه من التعبير بحرية.

تم إلا مع ذلك، إذا اقتضى الأمر استجواب المتهم من طرف الخبير، فإن ذلك لا ي و  

، بما في ذلك ق.ا.جمن  106إلى  105ا لما تقرره المواد من قبل قاضي التحقيق، وفق

ي أو تمكينه من الاطلاع على ملف الدعوى. كما يجب إعلام المتهم حضور المحام

عن هذا الحق بموجب ، إلا إذا تنازل يالاستعانة بمحام بحقوقه، خاصة حقه في
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من  151/31فق بتقريره، كما تنص عليه المادة رتصريح مكتوب يسلم للخبير وي

 ق.ا.ج .

 68/1ة الاستجواب، فقد نصت المادمن أما عن الجهة المختصة بإجراء هذا النوع   

وز  يجبالتالي لا على أن قاضي التحقيق وحده هو من يملك هذه السلطة، و من ق.ا.ج

دني، الم لمأمور الضبط القضائي، أو قضاة الحكم، أو ممثل النيابة، أو حتى المدعي

 حهم.إصدار أمر بإجرائه، لأنه لا يدخل ضمن صلاحياتهم ولا يتعلق بحماية مصال

 مكملا بيالط عد هذا النوع من الاستجواب  الذي يجمع بين الجانب الاجتماعي وي و  

ه رغم وجود تشابه بين ل ما يعرف بملف الشخصية للمتهم. وليشك لبعضه البعض

عنصر الموضوعي في كونه يتضمن مناقشة دقيقة، إلا أنه يفتقر ل وبين الاستجواب

ق نى الدقيا بالمعاستجواب يعدلا  طبيعته وا في مختلفالمواجهة بالأدلة، مما يجعله 

 للكلمة، كونه لا يرتبط مباشرة بإثبات الجريمة أو نفيها.

ين لتوازن باأساسيا يجسد ا عد الاستجواب في التحقيق الابتدائي إجراءي ،في الأخير   

يلة ضمان حقوق الدفاع، حيث يتميز بطبيعته المزدوجة كوس البحث عن الحقيقة و

متهم م الإعلا ة دفاع. ينظمه القانون بشروط دقيقة تشمل حضور المحامي وأدا اتهام و

 ع إمكانيةأنواعه ، م تتعدد     بحقوقه، مع ضرورة وجود جريمة محددة وأدلة كافية. 

 لة منطرح على المتهم سلس، حيث ياويتخذ الاستجواب طابعا شفوي إجراء مواجهات،

ما املا لكا بدقة في محضر رسمي يتضمن سرداته يتم تدوين إجاب الأسئلة المباشرة، و

ه، ت منهم كما وردحرر المحضر بطريقة تضمن نقل أقوال المتي دار أثناء الجلسة. و

ا من كل من كان حاضر نب قاضي التحقيق ووقع عليه هذا الأخير، إلى جاي و

 . قالمحامين أو غيرهم، ليشكل وثيقة رسمية تحتل مكانة هامة ضمن ملف التحقي

 تجواب وفي الفصل التالي، سيتم استكمال هذه الرؤية عبر دراسة تقنيات الاس و   

ات مقارنال تأثيره على سير العدالة، مع تحليل موقف المشرع الجزائري و أساليبه و

الات ح تأثير هذه التقنيات على شرعية الإجراءات، و سنناقش أخيراو  التشريعية

  .الشاملة لهذا الإجراءبطلان الاستجواب، لاستكمال الرؤية 
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 الفصل الثاني

و في التحقيقات الجنائية المستخدمة تقنيات الاستجواب 

 أثرها على الشرعية الإجرائية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يات صبحت تقنالسلوكية، أ بالنظر إلى التطور المستمر في العلوم الجنائية و  

حيث  كشف الحقيقة، ا متزايد الأهمية في توجيه التحقيقات والاستجواب تلعب دور

م تخداة إلى اسالأسئلة المباشرانتقل الاستجواب من شكله التقليدي المعتمد على 

 و لصوت،اتحليل  الاستجواب الكاذب، و ا، مثل التحليل النفسي، وأساليب أكثر تعقيد

أن  إلا التعرف على تعابير الوجه. تهدف هذه التقنيات إلى تعزيز فعالية التحقيق

 تضمن أخلاقية، خاصة عند تجاوز الضوابط التي اعتمادها يثير تحديات قانونية و

 . حرية التعبير وق المتهم كالحق في الصمت وحق



في التحقيقات الجنائية و أثرها على الفصل الثاني :            تقنيات الاستجواب المستخدمة 

 الشرعية الإجرائية
 

~ 52 ~ 

 

ر ية أكبتعامل المشرع الجزائري مع هذه الأساليب بحذر، رغم سعيها لتحقيق فعال  

اصة خرة، في الوصول إلى الحقيقة. إلا أن استخدامها قد يثير إشكالات قانونية خطي

 رعيةالمساس بشإذا تم تجاوز الضوابط القانونية والأخلاقية، مما قد يؤدي إلى 

مام أا هو ما يطرح تحديا حقيقي تجواب بالكامل. والإجراءات أو حتى بطلان الاس

وق ت حقالعدالة الجنائية الحديثة في تحقيق التوازن بين فعالية التحقيق وضمانا

 .المتهم

في المستخدمة تقنيات الاستجواب  في هذا السياق، يهدف هذا الفصل إلى و  

مبحث ال)ذلك من خلال  ، وو أثرها على الشرعية الإجرائية التحقيقات الجنائية 

مبحث ال). أما في في التحقيقات الجنائيةالمستخدمة تقنيات الاستجواب ، (الأول

رعية تقنيات الاستجواب الجنائية على الش أثر على ، فيتم تسليط الضوء(الثاني

 الإجرائية .

 

 

 

 

 

 

 المبحث الأول 

 في التحقيقات الجنائيةالمستخدمة تقنيات الاستجواب  

 هدفت حيث الجنائية، التحقيقات مجال في مستمر بشكل الاستجواب تقنيات تتطور  

 الأساليب ينب تتنوع التقنيات هذه. الحقيقة عن الكشف و الأدلة جمع فعالية تحسين إلى

 لحصولا ضمان و المتهم مع التواصل تسهيل إلى تهدف التي النفسية و التكنولوجية

 يب،الأسال هذه مع بحذر يتعامل الجزائري المشرع أن حين في. دقيقة أقوال على

 نأ نجد المتهم، حقوق ضمان و العدالة تحقيق بين التوازن على الحفاظ محاولا

 هذه استخدام شروط يحدد محكما اتنظيمي إطارا وضعت قد المقارنة التشريعات

 .التحقيقات سير على أثرها و التقنيات
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تعريف تقنيات الاستجواب و أساليبها ) المطلب  :و سيتم معالجة هذا في مطلبين   

تقنيات الاستجواب في التشريعات المقارنة و مقارنة موقف المشرع  ،الأول ( 

 الجزائري ) المطلب الثاني ( .

 المطلب الأول

و أساليبها الجنائي تعريف تقنيات الاستجواب   

الإجراءات التي تهدف إلى جمع  مجموعة من الأساليب وتمثل تقنيات الاستجواب    

شهدت هذه  قد المعلومات وكشف الحقيقة من خلال التواصل المباشر مع المتهم. و

نفسية حديثة في مجريات  ا، خاصة مع إدخال وسائل علمية والتقنيات تطورا ملحوظ

.  الحذر قييد ويتباين موقف المشرع الجزائري من هذه التقنيات بين الت التحقيق. و

تعريف تقنيات الاستجواب و أساليبها ) الفرع  :سيتم دراسة هذا المطلب في فرعين 

موقف المشرع الجزائري من تقنيات الاستجواب ) الفرع الثاني ( . ،الأول (   

 الفرع الأول

 التمييز بين التقنيات والأساليب في الاستجواب الجنائي

ل ة، بأصبح الاستجواب في التحقيقات الجنائية لا يقتصر على مجرد طرح الأسئل  

 ستخدمت وية. النفس أساليب حديثة تستند إلى المعرفة القانونية و تطور ليشمل تقنيات و

ها ، بيعتطكما تختلف هذه التقنيات من حيث ساليب لتحسين فعالية الاستجواب.هذه الأ

ن م،  ذلكمنها ما يعتمد على التفاعل النفسي. ل المتهم وفمنها ما يركز على سلوك 

 لفهم أبعاد كل منها. أساليبه  الضروري التمييز بين تقنيات الاستجواب و

تجواب الاس ، (أولا ) و أساليبه و تكمن هذه الدراسة في الاستجواب الاعتيادي  

 تيتجواب الصوالاس ،(ثالثا)و أساليبه الاستجواب الكاذب  ، (ثانيا )و أساليبه النفسي 

 . (خامسا) و أساليبه الاستجواب بالتعرف على الوجه، (رابعا) و أساليبه

 و أساليبهأولا : الاستجواب الاعتيادي 

يها يعرف الاستجواب الاعتيادي بأنه أحد الأساليب الأساسية التي يعتمد عل  

 علوماتع الميعتبر الطريقة الأكثر شيوعا لجم المحققون أثناء التحقيقات الجنائية، و

ير غونه من المشتبه بهم، الشهود، أو الضحايا. يتميز هذا النوع من الاستجواب بك

لق خقسري ، حيث يجرى في بيئة خالية من التهديد أو الإكراه، مما يساعد على 

 تواصل أكثر شفافية مع المستجوب.  

مدروسة ، حيث  يعتمد الاستجواب الاعتيادي على طرح الأسئلة بطريقة ممنهجة و   

يقوم المحقق بتوجيه مجموعة من الأسئلة المتسلسلة التي تهدف إلى جمع تفاصيل 

دقيقة حول الجريمة . يتم تصميم هذه الأسئلة بحيث تبدأ بأسئلة عامة لخلق بيئة 
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تخصصا مما يسمح للمحقق بتحليل  ر دقة وتفاعلية مريحة، ثم تتدرج إلى أسئلة أكث

 1  .ي تناقضات أو مؤشرات على الكذبرصد أ ردود الأفعال، و

نفسي عب الو من أهم ما يميز الاستجواب الاعتيادي أنه لا يعتمد على تقنيات التلا  

ح تم منيالاستماع النشط، حيث  أو الضغط البدني  بل يرتكز على التواصل الفعال و

نبرة صوته  فرصة للحديث بحرية مع مراقبة تعبيراته الجسدية والمستجوب ال

هرون  يظلالاستخلاص أدلة غير لفظية. يستخدم هذا الأسلوب غالبا مع الأفراد الذين 

وقة سلوكا عدائيا أو مراوغا ، حيث يسعى المحقق إلى الحصول على معلومات موث

ناء ب لىعتجواب الاعتيادي كما يعتمد الاسارة مقاومة نفسية لدى المستجوب .دون إث

جنب ت و ذلك من خلال استخدام لغة جسد هادئة ، و بالمستجو الثقة بين المحقق و

كثر وب أجعل المستج الأسلوب الهجومي أو التهديدي، مما يساعد على تقليل التوتر و

 ارتياحا للحديث بصراحة .

لأسئلة ا الاستجواب : غالبا ما يتم توجيه نوعين من الأسئلة في هذا النوع من  و  

 المفتوحة و الأسئلة المغلقة .

 : الاستجواب الاعتيادي أسلوب -1

وب لمستج: الأسئلة المفتوحة، التي تمنح امن بين أساليب الاستجواب الاعتيادي   

ات إجاب الأسئلة المغلقة، التي تقتصر على حرية التعبير والتفصيل في الإجابة، و

 لأسئلةالكل نوع من هذه  معلومة معينة أو تأكيدها. ومحددة تهدف إلى التحقق من 

ل فاصيتدوره الفعال في مراحل التحقيق المختلفة، حيث يساعد الأول في الكشف عن 

قاط في توضيح الغموض حول نجديدة لم تكن معروفة مسبقا، بينما يساهم الثاني 

 ة .محدد

إن فهم آلية طرح الأسئلة في الاستجواب الاعتيادي يعد أمرا ضروريا للمحققين،   

حيث يؤثر بشكل مباشر على جودة المعلومات المستخرجة ومدى تطابقها مع الأدلة 

من هنا، تأتي أهمية دراسة أنواع الأسئلة المستخدمة في هذا  الأخرى في القضية. و

ها على سلوك المستجوبين، لضمان استخدامها تحليل تأثير النوع من الاستجواب، و

. المشروعية القانونية للإجراءات  بالشكل الذي يخدم تحقيق العدالة ويحافظ على

                                                             

 1Royal Canadian Mounted Police,«Interviewing and Interrogation Techniques», RCMP 

Publishing ,Ottawa, 2019, pp. 22–35. 
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  : الأسئلة المفتوحة •

حول  يليةتعد الأداة الأكثر استخداما عند الحاجة إلى الحصول على معلومات تفص   

ت جاباإالجريمة أو الأحداث المتعلقة بها، حيث تمنح المستجوب الحرية في تقديم 

سئلة الأ موسعة وفقا لما يتذكره أو ما يرغب في الإفصاح عنه. يعتمد هذا النوع من

رض إجابة محددة، ما يساعد في الكشف عن على إعطاء المجال للتعبير دون ف

 لأسئلةادام تفاصيل قد تكون غير متوقعة أو غير مذكورة في الأدلة الأولية. عند استخ

ن عالمفتوحة، يبدأ المحقق عادة بعبارات عامة، مثل "ماذا يمكنك أن تخبرني 

ة عادذلك بهدف السماح للمستجوَب بإ الحادث؟" أو "صف لي ما حدث بالتفصيل"، و

محتملة  تتيح هذه الطريقة استكشاف تناقضات   سرد الوقائع وفقا لتسلسله الخاص. 

 د تكشفتي قفي الأقوال، كما توفر مجالا أكبر لملاحظة ردود الفعل الغير اللفظية ال

ذا اجه همع ذلك، فإن أحد التحديات التي تو عن توتر أو عدم اتساق في الشهادة. و

 دقيقة،ة الالمستجوَبين قد يستغلونه للتهرب من الإجاب النوع من الأسئلة هو أن بعض

سي، إما بإضافة تفاصيل غير ضرورية أو بتقديم سرد غير مرتبط بالموضوع الأسا

ط لنقاامما يستوجب على المحقق التدخل بأسئلة إضافية لإعادة توجيه الحوار نحو 

 .المهمة في التحقيق

 : الأسئلة المغلقة •

واضحة، حيث تتطلب عادة ردودا قصيرة  تستخدم للحصول على إجابات محددة و   

محددة. يلجأ المحقق إلى هذا النوع من  مثل "نعم" أو "لا"، أو إجابات رقمية و

الأسئلة عندما يكون بحاجة إلى تأكيد معلومة معينة أو التحقق من تفاصيل دقيقة سبق 

لة: "هل كنت موجودا في موقع الحادث وقت ذكرها في التحقيق. من أمثلة هذه الأسئ

تتميز هذه الأسئلة بفعاليتها  وقوع الجريمة؟" أو "هل تعرف الشخص المشتبه به؟". و

في تضييق نطاق التحقيق، حيث تتيح للمحقق التحقق بسرعة من صحة أو عدم صحة 

مع  المعلومات، كما تساعد في كشف التناقضات عندما يتم مقارنة إجابات المستجوَب

مع ذلك، فإن استخدامها المفرط قد يؤدي إلى تقييد تدفق  الأدلة الأخرى المتاحة. و

يقتصر المستجوَب على الإجابة المطلوبة دون تقديم تفاصيل د قالمعلومات، حيث 

 1.إضافية يمكن أن تكون ذات أهمية للتحقيق

الاستجواب لتحقيق المغلقة أثناء  يفضل المحققون المزج بين الأسئلة المفتوحة و  

التأكد من دقة التفاصيل. ففي المراحل الأولى  توازن بين جمع المعلومات الموسعة و

من التحقيق، يتم استخدام الأسئلة المفتوحة لجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات، 

                                                             

1 ZULAWSKI, David E. & WICKLANDER, Douglas E.,« Practical Aspects of Interview and Interrogation», 3rd 

ed., CRC Press, Boca Raton, 2018, pp. 78–92. 
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بينما تستخدم الأسئلة المغلقة لاحقا لتأكيد الوقائع أو نفي الشبهات حول نقاط معينة. 

طريقة، يصبح الاستجواب الاعتيادي أداة فعالة لكشف الحقيقة والتأكد من بهذه ال

مصداقية الشهادات، مع الحفاظ على منهجية قانونية تضمن احترام حقوق 

    .المستجوَب

 

 الاستجواب النفسي و أساليبه :ثانيا 

الاستجواب النفسي هو أسلوب منظم يستخدمه المحققون لاستخراج المعلومات أو   

، من خلال تطبيق مبادئ علم النفس لتحليل السلوكيات 1عترافات من المشتبه بهمالا

توجيه الحوار بطريقة تزيد من  إدارة الضغوط العاطفية، و غير اللفظية و اللفظية و

 . احتمالية الكشف عن الحقيقة

يث ليدي، حا من الاستجواب التقبكونه أكثر تعقيد يتميز هذا النوع من الاستجواب   

لى عؤثر تيعتمد فقط على الأسئلة المباشرة، بل على فهم العوامل النفسية التي  لا

 أقوال المستجوَب .  تصرفات و

 أساليب الاستجواب النفسي : -1

من خلال  كشف الخداع استخلاص المعلومات ويهدف الاستجواب النفسي إلى   

ب على ستجواالعاطفية. يعتمد هذا النوع من الا تحليل استجابات المستجوَب النفسية و

عل فتهدف إلى كسب ثقة المشتبه به، استثارة ردود  استراتيجيات نفسية متخصصة

 نفسياب الأساليب الاستجوغير واعية، أو كشف التناقضات في أقواله. فيما يلي أبرز 

  : ةالمستخدمة في التحقيقات الجنائي

 بناء بيئة نفسية مؤثرة : •

يعد التحكم في بيئة الاستجواب أحد أهم العوامل التي تؤثر على الحالة النفسية   

للمستجوَب. يتم ضبط الإضاءة بحيث تكون خافتة أو مركزة على وجهه فقط، مما 

ستخدم العزلة لجعل المستجوَب يشعر بفقدان الدعم تيخلق شعورا بعدم الراحة. كما 

ستغل الصمت للتجاوب. بالإضافة إلى ذلك، يضة النفسي، مما قد يجعله أكثر عر

                                                             

1 INBAU. F. E, REID. J. E, BUCKLEY. J. P, JAYNE. B. C, « Criminal Interrogation and Confessions », 5th ed 

Jones & Bartlett Learning, Burlington, 2013, P.45 
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إجباره على محاولة ملء الفراغ بالكلام، ما قد  التوقفات الطويلة لإرباكه و المفاجئ و

 1يؤدي إلى كشف تناقضات في روايته.  

 

 

 مراقبة السلوك غير اللفظي : •

لا  ا من خلال الإشارات غير اللفظية التيغالبيتجلى الضغط النفسي للمستجوَب   

يستطيع التحكم فيها بسهولة. تتم مراقبة معدل التنفس، توسع حدقة العين، رعشة 

اليدين، تغييرات في نبرة الصوت حيث إن زيادة معدل التنفس أو تعرق راحتي اليدين 

قد يكونان مؤشرا على القلق أو محاولة إخفاء معلومات. كما أن لغة الجسد، مثل 

مستمر بشيء ما، قد تشير إلى التوتر أو الكذب. تعتمد تجنب التقاء العيون أو اللعب ال

 . 2حاول العقل التحكم في الكلمات هذه التقنية على مبدأ أن الجسد لا يكذب حتى إن

 التلاعب العاطفي والإقناع النفسي : •

عتراف ى الايعتمد هذا الأسلوب على استغلال المشاعر المختلفة لدفع المستجوَب إل   

 قة ،ت غير مخططة. يتم ذلك من خلال بناء علاقة وهمية من الثأو تقديم معلوما

ف ه يكشليس ضده، مما قد يجعل بحيث يعتقد المستجوَب أن المحقق يقف إلى جانبه و

ه بأن يهامتفاصيل لم يكن ينوي قولها. كما يمكن إثارة مشاعر الذنب أو الخوف عبر إ

تم يته. في بعض الحالات أن الاعتراف سيخفف من عواقب فعل الأدلة ضده قوية و

يشجع جعلها تبدو كفعل يمكن التغاضي عنه، مما  تقليل خطورة الجريمة و

 .  المستجوَب على الحديث بحرية

 :  كشف التناقضات في الإجابات •

في  لكن بصيغ مختلفة و يعتمد في هذا الأسلوب على إعادة طرح الأسئلة نفسها و   

المستجوَب إعادة سرد قصته عدة مرات. الأشخاص أوقات متباعدة  مما يفرض على 

 الذين يختلقون الأكاذيب يجدون صعوبة في إعادة القصة بنفس التفاصيل، مما يجعلهم

كما يتم استخدام أسئلة مفاجئة . ا يقعون في تناقضات أو ينسون تفاصيل سبق وذكروه

بداية ؤاله عن جزئية بسيطة كان قد تحدث عنها في أو غير متوقعة ، مثل س

 ة  .إجابته الجديدة مع إجابته السابقالاستجواب، لتحليل مدى تطابق 

                                                             
1 Ibid., p.78-80  . 

2 EKMAN. P, « Telling Lies: Clues to Deceit in the Marketplace, Politics, and Marriage », 4th ed, W.W. Norton 

& Company, 2009, PP. 72-85. 
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 الاستفزاز النفسي : الصمت التكتيكي و •  

يعتبر الصمت من الأساليب القوية في الاستجواب النفسي، حيث يؤدي إلى خلق    

توتر داخلي لدى المستجوَب، يدفعه إلى محاولة كسر الصمت بالكلام . عندما يطرح 

 المحقق سؤالا ثم يبقى صامتا لفترة طويلة، يبدأ المستجوَب بالشعور بعدم الارتياح و

لم يكن ينوي قولها. بالإضافة إلى ذلك، قد  قد يبدأ بالكشف عن معلومات إضافية

تجاه إجابات ايستخدم أسلوب الاستفزاز النفسي عبر إبداء الشك أو اللامبالاة 

المستجوَب، مما يدفعه إلى محاولة إثبات صدقه أو تعديل روايته، مما قد يكشف 

 1تفاصيل غير مقصودة.  

 و أساليبه ثالثا : الاستجواب الكاذب 
حيث  نائية،يعد الاستجواب الكاذب من الأساليب المثيرة للجدل في التحقيقات الج    

لى إيعتمد المحقق على تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة للمتهم بهدف دفعه 

لى يرتكز هذا النوع من الاستجواب ع الاعتراف أو كشف تناقضات في أقواله. و

دمة المق عل المستجوَب اتجاه المعلوماتمعرفية تستغل ردود ف استراتيجيات نفسية و

  .له، مما قد يؤدي إلى استنتاجات مهمة حول القضية قيد التحقيق

يجب التمييز بين الاستجواب الكاذب المشروع الذي يستخدم ضمن الحدود  و  

الاستجواب الذي يتجاوز هذه الحدود ليصل إلى  يخضع لضوابط معينة، و القانونية و

أخلاقية تتعلق  هو ما يثير إشكالات قانونية و و الخداع غير المشروعحد التلاعب أو 

 2.بمدى تأثيره على حقوق المتهم وسلامة إجراءات التحقيق

: أساليب الاستجواب الكاذب  1-  

 يعتمد المحققون على عدة أساليب في الاستجواب الكاذب، تختلف في درجة   

 من أبرز هذه الأساليب : مشروعيتها وتأثيرها النفسي على المستجوَب، و

 

: التظاهر بامتلاك أدلة دامغة  •    
عي المحققون أنهم يمتلكون أدلة قوية تدين المتهم، مثل يدفي هذا الأسلوب،   

تسجيلات صوتية أو بصمات أو شهادات شهود، رغم أن هذه الأدلة قد لا تكون 

تقارير  ، المتهم دينمرئية يزعم أنها ت أوتسجيلات صوتية  : موجودة بالفعل.مثل

                                                             

1 GRAMHAG. P, STÖRMWALL. L. A, « Deception Detection: Challenges and Approaches », Wiley, Chichester, 

2004, PP. 118-121. 

2 KASSIN. S. M, « The Psychology of Confessions: A Critical Review », 4th ed, Oxford University Press, New 

York, 2022, PP. 112-118 
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ة أو بصمات رقمية تشير إلى تورطهجنائي دعي بأنها تؤكد شهادات شهود زائفة تأو  

. تورط المتهم في الواقعة  

، حيث يضع المتهم أمام الضغط النفسي الخوف و عاملهذا التكتيك يستغل    

محاولة  المخاطرة بعواقب أشد، أو الاعتراف و خيارين: إما الاستمرار في الإنكار و

الاعترافات  مخاطرمع ذلك، فإن استخدام هذا الأسلوب يحمل  تقليل العقوبة. و

بجريمة لم يرتكبها بسبب اليأس أو الرغبة  ، حيث قد يدفع المتهم إلى الاعترافالكاذبة
 في إنهاء الاستجواب . 1

: الخداع بشأن اعترافات الشركاء  • 

يستخدم هذا الأسلوب عندما يكون هناك أكثر من مشتبه به في القضية، حيث       

يقوم المحقق بإبلاغ كل منهم على حدة بأن شريكه قد اعترف ضده. الهدف من هذه 

دفعهم إلى الإدلاء بمعلومات  بين المتهمين و حالة من انعدام الثقةالتقنية هو خلق 

. أو خاطئة جديدة أو تقديم اعترافات قد تكون صحيحة  

: المساعدة التظاهر بالتعاطف و  •  

التظاهر بأنه يرغب في  ا إلى إظهار التعاطف مع المتهم وأحيانيلجأ المحقق    

سن موقفه القانوني، بينما حمساعدته، فيوهمه بأن الاعتراف سيخفف من عقوبته أو ي

أعلم أنك  أوأنا هنا لمساعدتك، وليس لإيذائك   الواقع قد يكون عكس ذلك تماما. مثال

إذا تعاونت معي، يمكنني مساعدتك في  أوشخص جيد، لكنك وقعت في خطأ بسيط 

.  تخفيف العقوبة  

يفصح  يعتمد هذا الأسلوب على خلق بيئة مريحة للمتهم تجعله يثق في المحقق و  

  . عن معلومات لم يكن ليدلي بها في ظروف أخرى

: بالزمن والظروفالتلاعب   • 

خبر المحقق المتهم بأن ي حيثالات أسلوب التلاعب بالزمن، يستخدم في بعض الح   

ا للاعتراف قبل اتخاذ قرارات قانونية ضده، مثل تقديم القضية إلى محدودا وقتلديه 

قد يترافق ذلك مع أساليب أخرى مثل  و. طورةالمحكمة أو توجيه تهم أكثر خ

ا، مما يؤثر على نفسياستجواب المتهم في أوقات غير متوقعة أو تحت ظروف مرهقة 

   . قدرته على التفكير المنطقي ويدفعه إلى الاعتراف

:ة الإيهام بنتائج علمية مزيف •  

بلغون ييعتمد بعض المحققين على استخدام التكنولوجيا كوسيلة للإقناع، حيث قد      

المتهم بأن نتائج تحليل الحمض النووي أو كشف الكذب قد أثبتت تورطه أو الادعاء 

                                                             
1 LEO. R. A, « Police Interrogation and American Justice », Harvard University Press, Cambridge, 2008, PP. 73-85 
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سجلت وجوده في موقع الجريمة، حتى لو لم يكن ذلك صحيحا  الكاميرات الأمنيةبأن 

 مع الأشخاص لافعامكن أن يكون ي. هذا الأسلوب و إن لم تكن هناك أي نتائج حقيقية

 الذين يثقون في التكنولوجيا و يخشون مواجهتها .1 

و أساليبهالاستجواب الصوتي  :رابعا   

أثناء التحقيق مع  تحليل أنماط الصوت علىالاستجواب الصوتي هو تقنية تعتمد     

مقارنتها بنماذج معيارية تكشف  المشتبه بهم أو الشهود، من خلال تسجيل أصواتهم و

عن التوتر، أو الانفعالات غير الطبيعية، أو محاولات الكذب. يتم ذلك عبر استخدام 

مستوى  نبرة الصوت، و الصوت، وتردد برامج وتقنيات متطورة تقوم بتحليل 
 التوقفات، و الاهتزازات الصوتية . 2

  أساليب الاستجواب الصوتي : -1

لة لتقييم صدق المشتبه بهم اة، يستخدم تحليل الصوت كأداة فعالجنائيفي التحقيقات    

 : تشمل الأساليب الرئيسية في هذا المجال .وكشف محاولات الخداع

 

 

 :والتغيرات الصوتية  تردد الصوت •

يعد تردد الصوت من أهم العوامل التي يعتمد عليها تحليل الصوت في    

العاطفية للشخص  دقيقة تعكس الحالة النفسية وظهر تغيرات يالاستجوابات، إذ 

المستجوَب. عندما يكون الفرد تحت تأثير الضغط النفسي أو الخوف، يخضع الجهاز 

شد العضلات، بما في  الفسيولوجية من بينها العصبي اللاإرادي لسلسلة من التفاعلات

ذا الارتفاع ذلك الأحبال الصوتية، مما يؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في تردد الصوت. ه

زيادة إفراز  ليس مجرد تغير سطحي، بل هو استجابة بيولوجية معقدة ناتجة عن

التي تؤثر على آلية التحكم في الصوت داخل  الأدرينالين، و هرمونات التوتر مثل:

 الحنجرة.  

في المقابل، قد يحاول الشخص الذي يكذب التحكم في صوته عمدا عبر خفض   

مع ذلك، فإن هذه  شعورية لتقليل الشكوك حول مصداقيته. وتردده، في محاولة لا 

المحاولة غالبا ما تكون غير متقنة، إذ يؤدي التوتر الداخلي إلى اختلالات طفيفة في 

الذبذبات الصوتية مما ينتج عنه تغيرات غير طبيعية يمكن رصدها باستخدام تقنيات 

على مستوى التردد، بل تمتد  التحليل الصوتي المتقدمة. هذه التغيرات لا تظهر فقط

                                                             
1 GARRETT. B. L, « The Substance of False Confessions », Stanford Law Review, Vol. 62, No. 4, 2010, PP. 1065-

1068. 
2 HOLLEIN. H, « The Acoustics of Crime: The New Science of Forensic Phonetics », Springer, New York, 1990, 

PP. 215-230. 
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الاستقرار الصوتي، مما يجعل من الصعب على الشخص الحفاظ  إلى أنماط النطق و

 على تماسكه الصوتي طوال فترة الاستجواب.  

علاوة على ذلك، فإن التغيرات المفاجئة في حدة الصوت أثناء الحديث قد تكشف    

لشخص سؤالا غير متوقع أو يجد عن نقاط حساسة لدى المستجوَب. فعندما يواجه ا

نفسه في موقف يتطلب استجابة سريعة، قد يحدث اضطراب في سيطرته على 

صوته، مما يؤدي إلى ارتفاع حدة الصوت أو انخفاضها بشكل غير طبيعي. هذه 

التقلبات في الحدة الصوتية قد تكون انعكاسا مباشرا للضغط النفسي الذي يواجهه 

من هنا ، فإن دراسة و  معلومات أو تضليل المحققين. الشخص عند محاولته إخفاء

هذه التغيرات لا تقتصر فقط على تقييم مدى صدق الشخص، بل تتجاوز ذلك إلى فهم 

تحديد مدى انخراطه في السلوك الدفاعي أو التجنبي أثناء  حالته العاطفية و

 الاستجواب.

 :التلعثم  الاهتزازات الصوتية و •

التلعثم من المؤشرات الدقيقة التي تكشف عن الحالة  الصوتية و تعد الاهتزازات   

 العاطفية والنفسية للمستجوَب أثناء التحقيق، حيث ترتبط بشكل وثيق بالانفعال و

الضغط النفسي.ن الارتباك الناتجين ع
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العضلية التي  مليات العصبية وهذه الظواهر الصوتية لا تحدث بمعزل عن الع

 بل تنشأ نتيجة تفاعل معقد بين الجهاز العصبي المركزي و تنظم إنتاج الكلام

 1 .الجهاز العضلي الصوتي

ين رينالعندما يواجه الشخص أسئلة حرجة أو غير متوقعة، يزداد إفراز الأد   

هذا  في الجسم، مما يؤدي إلى اضطراب في التحكم الحركي للأحبال الصوتية.

الاضطراب يظهر على شكل اهتزازات غير منتظمة في الصوت، حيث يفقد 

 له عرضةالمستجوَب القدرة على الحفاظ على نغمة صوتية ثابتة، مما يجع

م باس عرفهذه الاهتزازات، التي ت ت المفاجئة في شدة الصوت وطبقته.للتغيرا

 التذبذب الصوتي العصبي  تحدث بسبب التقلصات اللاإرادية في العضلات

ى هي مؤشر يصعب على الكاذب التحكم فيه مقارنة بعناصر أخر الصوتية، و

 .االكلمات أو تعديل نبرة الصوت عمدمثل اختيار 

راب ما التلعثم، فهو ليس مجرد تكرار غير مقصود للكلمات، بل هو اضطأ   

 و لحظي في تدفق الكلام يعكس صراعا داخليا بين الرغبة في قول الحقيقة

 و مدصراع في شكل توقفات طويلة، أيتجلى هذا ال  .محاولة تضليل المحققين

يل غير طبيعي للأصوات، أو تكرار غير مبرر للكلمات والعبارات. عند تحل

 :التلعثم في سياق الاستجواب، يمكن التمييز بين نوعين رئيسيين

جوَب أن يحدث نتيجة التوتر المفاجئ عندما يدرك المست :التلعثم العاطفي -

 و وائيسؤاله قد يكشف أمرا حساسا. في هذه الحالة، يظهر التلعثم بشكل عش

  .يصاحبه تغيرات في حدة الصوت غير منتظم، و

 هو محاولة من الشخص لإبطاء حديثه بهدف كسب و :التلعثم المتعمد -

التفكير في إجابة مناسبة. هنا، قد يبدو التلعثم متعمدا لكنه غالبا ما  الوقت و

 2 .يفضح نفسه بسبب افتقاره إلى العشوائية الطبيعية للتلعثم العاطفي

 يف تحكمالمتقن قد يتمكنون من ال الأشخاص الذين يمتلكون خبرة في الكذبحتى 

زات مفرداتهم وصياغة إجاباتهم بحذر، إلا أنهم لا يستطيعون ضبط الاهتزا

 دود فعلها رالصوتية غير الإرادية أو التحكم الكامل في نمط التلعثم، نظرا لكون

لمحققون لذلك يعتمد ا .بيواعية تحدث نتيجة الضغط النفسي والعص لا بيولوجية

 اعي والفروق الدقيقة في الصوت باستخدام تقنيات الذكاء الاصطن على تحليل

د لا لتي قالتي يمكنها التقاط هذه التغيرات الدقيقة ا تحليل الطيف الصوتي، و

 .تكون واضحة للأذن البشرية
                                                             

1 REID. J. E, BUCKLEY. J. P, « The Reid Technique of Interviewing and Interrogation », in: Practical 

Aspects of Interview and Interrogation, 2nd ed, CRC Press, Boca Raton, 2011, PP. 145-147. 

التلعثم هو اضطراب في طلاقة الكلام يمكن أن يكون نتيجة التوتر المفاجئ أو متعمدا لكسب الوقت أثناء التفكير في  

 اجابة ما .2 
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 : معدل التحدث وسرعة النطق •

بيعي، إلى إبطاء كلامهم بشكل غير طيميل الأشخاص الذين يحاولون الكذب    

ما معة، إذ يحتاجون إلى وقت إضافي لصياغة إجاباتهم بطريقة تجعلها تبدو مقن

يض على النق تكرار غير مقصود لبعض الكلمات. و يؤدي إلى توقفات طويلة و

ز تجاولمن ذلك، قد يتعمد البعض التحدث بسرعة زائدة إما لإخفاء توترهم أو 

دث منح المحقق فرصة للتعمق فيه. يكشف تحليل معدل التحموضوع معين دون 

عية لدفاهذه التغيرات غير الطبيعية ، مما يساعد على التعرف على الأساليب ا

 قيق.التي يستخدمها المستجوَب لمحاولة التهرب من الحقيقة أو تضليل التح

 : التوقفات الطويلة والصمت غير المبرر •

ي قد الصمت غير المبرر من المؤشرات البارزة الت يعد التوقف الطويل و   

ندما . فعتعكس محاولة إخفاء الحقيقة أو التلاعب بالمعلومات أثناء الاستجواب

 تيجةيستغرق الشخص وقتا أطول من المعتاد قبل الإجابة فإن ذلك قد يكون ن

 جعلهيتفكيره العميق في كيفية صياغة رد يتماشى مع روايته المختلقة، مما 

رتباك الا ردد في اختيار كلماته بدقة. أما الصمت المفاجئ فقد يعكس حالة منيت

ب أو الضغط النفسي الناجم عن مواجهة سؤال غير متوقع أو شعور المستجوَ 

عن  متناععند طرح أسئلة مباشرة، يصبح التردد أو الا بأنه محاصر بالحقيقة. و

 عليها بحقيقة قد تترتب الإدلاءبين الرد مؤشرا مهما على وجود صراع داخلي 

ه سة هذمحاولة الالتزام برواية زائفة . لهذا السبب، فإن درا بين عواقب، و

ن مكن أيالعام للاستجواب  قتحليلها ضمن السيا الفجوات الزمنية في الحديث و

 توفر أدلة قيمة حول صدق المستجوَب ونواياه الحقيقية.

 : تغيرات نغمة الصوت والضغط الصوتي •

مستويات الضغط الصوتي من الأدوات الدقيقة  تعد تغيرات نغمة الصوت و   

النفسية التي تؤثر  في تحليل صدق المستجوَب حيث تعكس العوامل العاطفية و

على استقرار الصوت أثناء الحديث. فالعواطف القوية مثل الخوف أو القلق، 

 تهتزترتفع أو تؤدي إلى اضطرابات ملحوظة في النغمة الصوتية، مما يجعلها 

 بشكل لا إرادي نتيجة التوتر العضلي في الأحبال الصوتية. في المقابل

الأشخاص الصادقون غالبا ما يحافظون على نبرة صوتية متسقة وثابتة، إذ لا 

ذين يشعرون بضرورة تعديل إيقاعهم أو التحكم المفرط في أصواتهم. أما ال

الحفاظ على استقرار نبرتهم، يحاولون تضليل المحقق، فقد يجدون صعوبة في 

فيظهر ارتجاف في أصواتهم أو تغير مفاجئ في النغمة عند مواجهة أسئلة 

حرجة. هذه التقلبات الصوتية قد تكون دقيقة لدرجة يصعب ملاحظتها بالسمع 

العادي، لكنها تصبح أكثر وضوحا عند تحليلها باستخدام تقنيات الصوت 
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في كشف التناقضات النفسية التي ترافق عملية المتقدمة، مما يجعلها أداة فعالة 

 الكذب.

 و أساليبهخامسا : الاستجواب بالتعرف على الوجه 

تقنية حديثة تعتمد على الذكاء  الاستجواب بالتعرف على الوجه هو  

لتقييم الحالة النفسية للمستجوَب أثناء  تحليل تعابير الوجه الاصطناعي و

التغيرات الدقيقة في حركات  التقاط التحقيق. تعمل هذه الطريقة من خلال 

تحليلها باستخدام  عضلات الوجه )مثل الحواجب، الشفاه، وتقلصات الجبين( و

خوارزميات التعلم الآلي، مما يساعد في الكشف عن مؤشرات التوتر، القلق، 

  1 .لات إخفاء المعلوماتالكذب أو محاو

 الاستجواب بالتعرف على الوجه :أساليب  -1

 : أنظمة تحليل التعابير الدقيقة •

لتحليل  خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمةتعتمد هذه الأنظمة على   

حركة زوايا الفم، الإشارات الوجهية التي تحدث خلال أجزاء من الثانية، مثل 

 ، و الدقيقة التعابيرهذه الإشارات ب تعرف .حدقة العيناتساع  شد الحاجبين، و

هي ردود أفعال لا إرادية تعكس المشاعر الحقيقية حتى لو حاول الشخص 

التغيرات ، حيث يتم دراسة مناطق تحليليةإخفاءها. يقوم النظام بتقسيم الوجه إلى 

محاولات الخوف، التوتر، أو التي قد تشير إلى  و عضلات الوجه في الطفيفة

يتم بعد ذلك مقارنة هذه البيانات مع أنماط سلوكية مخزنة لتحديد مدى  .الكذب

 2 .صدق المستجوَب بدقة عالية

 كاميرات التعرف على الوجه عالية الدقة : •
يات بتقن دةوجه على كاميرات عالية الدقة مزوتعتمد أنظمة التحليل الحيوي لل  

قيقة الحمراء، قادرة على رصد التغيرات الدالتصوير الحراري والأشعة تحت 

 :في

 . ق الدم تحت الجلدفأنماط تد -

 . التغيرات الحرارية الموضعية -

 . (الاهتزازات العضلية الدقيقة )الميكروتوتر -

                                                             
1 EKMAN. P, « Emotions Revealed: Recognizing Faces and Feelings to Improve Communication and 

Emotional Life », Henry Holt and Company, New York, 2003, P. 50 
2 MATSUMOTO. D, HWANG. H. S, « Nonverbal Communication: Science and Applications », SAGE, 

Thousand Oaks, CA, 2013, P. 205 
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قد  تقوم هذه الأنظمة بتسجيل بيانات فسيولوجية غير مرئية للعين البشرية، و

درجة مئوية قد  0.5الوجه بمقدار أظهرت الدراسات أن ارتفاع حرارة 

 .1الضغط النفسي يرتبط بحالات التوتر و

 برامج تحليل البيانات الوجهية : •
 ر وتحتوي على ملايين الصو قواعد بيانات ضخمةتعتمد هذه البرامج على   

ابقة. سقات مقاطع الفيديو لمجرمين سابقين، إضافة إلى بيانات تم جمعها من تحقي

 :البرامج من خلالتعمل هذه 

ود ة ردعند طرح أسئلة مختلفة، ومقارن التغيرات في تعابير الوجه تحليل -

 .تدل على الخداع أو التوترقد الأفعال مع أنماط تعبيرية معروفة 

 لنفس الشخص لتحديد مقارنة التسجيلات الفورية مع بيانات سابقة  -

 .ه تغييرات غير اعتيادية في سلوكالتناقضات أو أي 

 لسلوكاأنماط لتحسين قدرة النظام على التعرف على  استخدام التعلم الآلي -

 .دقة التقييمات مع مرور الوقتزيادة  إلىيؤدي البشري، مما 

 

 

 الذكاء الاصطناعي والتعلم العميق : •

يث حجهية، ا في تحليل التعابير الوعلم العميق من أكثر الأدوات تطوريعد الت  

 تعتمد أنظمته على شبكات عصبية اصطناعية تقوم بتحليل كميات ضخمة من

ه ب هذردت دقيقة قد تشير إلى وجود خداع. والبيانات لاستخلاص أنماط سلوكية 

ثل فة مملايين العينات من تعابير الوجه المرتبطة بمشاعر مختل الشبكات على

ة ب بدقالارتباك، مما يمكنها من تحديد حالات الكذ ق، والخوف، الغضب، القل

 .٪ في بعض الدراسات90قد تتجاوز 

 بالإضافة إلى ذلك، يستطيع الذكاء الاصطناعي الربط بين التعابير الوجهية، و  

ج هذه التقنيات كما تدم النبرة الصوتية والسلوك الحركي، مما يعزز دقة التحليل.

تعابير  لرصد التناقضات بين مضمون الكلام و مع التحليل اللغوي العصبي

 2.رات على الكذب أو محاولات الإخفاءهو من أبرز المؤش الوجه، و

 الفرع الثاني 

  موقف المشرع الجزائري من تقنيات الاستجواب 

                                                             
1 PAVALIDIS. I., LEVINE. J, « Thermal Imaging for Anxiety Detection », IEEE Transactions on Pattern 

Analysis and Machine Intelligence, Vol. 24, No. 8, 2002, PP. 1022-1028 . 
2 AMINE. M. L. et al., « Multimodal AI for Deception Detection: Integrating Facial Microexpressions, 

Speech Patterns, and Linguistic Analysis », IEEE Transactions on Affective Computing, Vol. 14, No. 03, 

2023, PP. 2156-2172. 
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 الجزائري على تنظيم عملية الاستجواب في التحقيقات عالمشريحرص     

 ، والجنائية بشكل يوازن بين متطلبات كشف الحقيقة وضمان حقوق المتهمين

اب ذلك من خلال مجموعة من القوانين والتشريعات التي تحكم سير الاستجو

لى ثر عالجنائي وتضع الضمانات اللازمة لمنع أي تجاوزات أو انتهاكات قد تؤ

 قية التحقيق.  مصدا

ية س حماإلى المبادئ الدستورية التي تكر يستند موقف المشرع الجزائري  

ى أن حرمة الحياة الخاصة، حيث نص الدستور الجزائري عل الحقوق الفردية و

 ادلةأي شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا حتى تثبت إدانته في إطار محاكمة ع

 ع الدستور أي شكل من أشكالتحترم فيها جميع ضمانات الدفاع. كما يمن

 ه أثناءكراالتعذيب أو المعاملة القاسية، مما يضع قيودا صارمة على استخدام الإ

 الاستجواب.  

ساليب أمجموعة من الضوابط التي تحكم  ق.ا.ج، يضع  من الناحية التشريعية  

تم ييشترط أن  الاستجواب حيث يمنع استخدام الإكراه الجسدي أو النفسي، و

ن أي أيؤكد القانون على  و تجواب في إطار قانوني يحترم حقوق الدفاع.الاس

كن  يملا اعتراف يتم الحصول عليه تحت الضغط أو التهديد يعتبر غير قانوني و

عدم  و لصمتاالاستناد إليه كدليل في المحكمة. كما يمنح المتهم الحق في التزام 

ير لمعايالتزام الجزائر با هو ما يعكس الإدلاء بأي أقوال قد تستخدم ضده، و

 الدولية لحقوق الإنسان.  

ن تضم زم القانون المحققين بإجراء الاستجواب في ظروفلعلاوة على ذلك، ي  

 الشفافية حيث يجب توثيق جميع أقوال المستجوبين في محاضر النزاهة و

رسمية، كما أن للمحامي الحق في حضور جلسات الاستجواب لضمان عدم 

ن في حالة ثبوت انتهاك حقوق المستجوب فإن القانو تجاوزات. ووقوع أي 

طرق بإلغاء أي أدلة تم الحصول عليها  يسمح بالطعن في إجراءات التحقيق و

 غير مشروعة.  

في إطار التزاماتها الدولية، صادقت الجزائر على عدة اتفاقيات تحظر  و  

مناهضة التعذيب استخدام وسائل التحقيق غير القانونية، مثل اتفاقية 

مما يجعل احترام الضمانات القانونية خلال الاستجواب التزاما  ، 19841لسنة

على الرغم من هذه الضمانات القانونية،  دوليا إلى جانب كونه مطلبا وطنيا. و

فإن التحدي الأكبر يكمن في التطبيق الفعلي لهذه القواعد، حيث قد يواجه 

في إثبات تعرضهم لمعاملة غير قانونية المتهمون في بعض الحالات صعوبات 

 أثناء الاستجواب.  
                                                             

المتضمن المصادقة على اتفاقية مناهضة التعذيب و غيره من  1988يناير  26المؤرخ في  08-88القانون رقم  " 1

 . 89، ص  03، ج ر ج ج ، العدد ظروف المعاملة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة " 
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ع الجزائري يرتكز على ضرورة احترام بذلك، يتضح أن موقف المشر و  

قد  القواعد القانونية في الاستجواب مع فرض قيود صارمة على أي تجاوزات

رورة ين ضتؤثر على نزاهة التحقيقات الجنائية. كما يسعى إلى تحقيق التوازن ب

وجه س التاحترام الحقوق الأساسية للمتهمين وهو ما يعك الوصول إلى الحقيقة و

 العام نحو ضمان محاكمة عادلة قائمة على أسس قانونية متينة.

  المطلب الثاني

و مقارنة موقف المشرع  مقارنةتقنيات الاستجواب في التشريعات ال 

 الجزائري

 حيث من تختلف و المقارنة التشريعات في الاستجواب تقنيات تتنوع    

 لمشرعا موقف مقارنة خلال من و. تحكمها التي القانونية الضوابط و الأساليب

 نيالقانو النظام اختلاف أو تطابق مدى يتضح التقنيات، هذه مع الجزائري

 نزاهة وضمان المتهم حقوق تعزيز في الأخرى الأنظمة مع الجزائري

ت ريعاو من هذا المنطلق ستتم دراسة تقنيات الاستجواب في التش .التحقيقات

عات مقارنة موقف المشرع الجزائري مع التشري ،المقارنة )الفرع الأول ( 

 المقارنة ) الفرع الثاني ( .

 الفرع الأول 

 نةرتقنيات الاستجواب في التشريعات المقا 

 تي يعتمدأهم الوسائل التعد تقنيات الاستجواب في التحقيقات الجنائية من    

 ، ذلك مع الحصول على اعترافات المتهمين. و عليها المحققون لكشف الحقيقة و

 يعاتتختلف هذه التقنيات باختلاف الأنظمة القانونية حيث تسعى بعض التشر

ي إلى فرض قيود صارمة لمنع الإكراه وضمان حماية حقوق المشتبه بهم، ف

. في ا للوصول إلى الأدلةأساليب أكثر ضغطة أخرى باستخدام حين تسمح أنظم

 نماذج المصري البريطاني و الأمريكي و هذا الإطار، يقدم التشريع الفرنسي و

ارمة الص مختلفة في تنظيم عمليات الاستجواب، تتفاوت بين الضمانات القانونية

 .التكنولوجية استخدام التقنيات النفسية و و

لمصري االتشريع  ، (أولا )التشريع الفرنسي : إلىو سيتم تقسيم هذا الفرع   

 . (رابعا)التشريع البريطاني  ، (ثالثا)التشريع الأمريكي  ، (ثانيا)

 التشريع الفرنسي  :أولا 

يتميز النظام القانوني الفرنسي ، بمقاربة صارمة للاستجواب الجنائي تضع    

حماية حقوق المشتبه بهم في صدارة أولوياتها، مع التأكيد على ضرورة تحقيق 

التوازن بين مصالح العدالة وضمانات الدفاع. يقوم هذا النظام على مجموعة من 

هو  التعذيب أو الضغط النفسي و المبادئ القانونية التي تمنع أي شكل من أشكال
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والاتفاقيات التي تحظر  بالمعايير الدولية لحقوق الإنسانما يعكس التزام فرنسا 

     الممارسات القسرية في التحقيقات الجنائية. 

غ ة إبلافي إطار هذه الحماية، يفرض القانون الفرنسي على السلطات القضائي  

ي فحقه  في ذلك حقه في التزام الصمت، والمشتبه به بحقوقه فور توقيفه، بما 

حقه في معرفة طبيعة التهم  الحصول على مساعدة قانونية من محامي، و

 الموجهة إليه. هذه الضمانات تأتي في سياق الحرص على عدم انتزاع أي

اعتراف بطرق غير مشروعة، حيث يعتبر أي تصريح يتم الإدلاء به تحت 

 اد عليه كدليل في المحاكمة.  لا يمكن الاعتم الإكراه باطلا و

يتم الاستجواب في فرنسا ضمن ضوابط إجرائية محددة، حيث يخضع    

 المحققون لإشراف قاضي التحقيق الذي يتمتع بصلاحيات واسعة في إدارة

يل التحقيقات الجنائية، مما يقلل من مخاطر تجاوز القانون. كما أن تسج

ا لزاميا في العديد من القضايالصورة أصبح شرطا إ التحقيقات بالصوت و

عن ال الطحيوفر أدلة موثوقة في  هو ما يعزز الشفافية و الجنائية الحساسة ، و

ئعة ن شافي إجراءات التحقيق أو الادعاء بوجود مخالفات. هذه الممارسة لم تك

مة في الأنظمة القانونية التقليدية لكنها أصبحت أداة أساسية لضمان سلا

 ية.  لجنائمنع أي انتهاكات قد تضر بمصداقية العدالة ا ية والإجراءات القانون

لى سا عإلى جانب هذه الضوابط القانونية، تعتمد تقنيات الاستجواب في فرن  

م . غير اللفظي للمشتبه به نهج تحليلي يركز على دراسة السلوك اللفظي و

يمها، تقد يةإنما تمتد إلى كيف فالتحقيقات لا تعتمد فقط على محتوى الإجابات و

حركات  تغيرات نغمة الصوت، و حيث يتم تقييم تناقضات التصريحات و

اك ة ، هنمن بين الأساليب المتبع التأخير غير المبرر في الردود. و الجسد، و

ثم  مة ،عا تقنية الاستجواب التدريجي التي تعتمد على البدء بأسئلة مفتوحة و

ف عن تعقيدا، مما يسمح بالكش والانتقال تدريجيا إلى أسئلة أكثر تفصيلا 

غط اء ضالتناقضات المحتملة في رواية المشتبه به. هذه الطريقة تساهم في بن

ل نفسي غير مباشر، حيث يجد المشتبه به نفسه مطالبا بالحفاظ على تسلس

 متسق في إجاباته على مدار جلسة الاستجواب.   منطقي و

اليب علمية حديثة في تحليل علاوة على ذلك ، يتبنى النظام الفرنسي أس  

الاستجوابات حيث يتم الاستعانة بخبراء في علم النفس الجنائي لتفسير 

في بعض الحالات،  السلوكيات التي قد تشير إلى الكذب أو محاولة التضليل. و

يتم الاستعانة بتحليل الصوت باستخدام تقنيات متطورة للكشف عن تغيرات 

كما يتم اللجوء إلى لتوتر أو عدم المصداقية .ل على انغمية غير إرادية قد تد

هو  الوقائع الثابتة في الملف، و مقارنة إفادات المشتبه بهم مع الأدلة الجنائية و
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ما يجعل الاعترافات الناتجة عن الاستجواب تخضع لعملية تحقق دقيقة قبل 

 1اعتمادها كأدلة قانونية.  

رز يث تبحلا يخلو من التحديات،  رغم هذه الضمانات ، فإن النظام الفرنسي و  

 قات،بعض الإشكالات العملية المتعلقة بإثبات حدوث تجاوزات أثناء التحقي

 ت قدالصورة. كما أن بعض الحالا خاصة إذا لم يتم تسجيل الجلسات بالصوت و

 فسيةنا غير مباشرة على المشتبه بهم، مثل استخدام استراتيجيات ضغوط تشهد

نها دي لكهي أساليب لا ترقى إلى مستوى الإكراه الجس ، ولدفعهم إلى الاعتراف

 قد تثير تساؤلات أخلاقية حول مدى مشروعيتها.  

مثل ئي يفي الختام ، يمكن القول إن النموذج الفرنسي في الاستجواب الجنا   

ونية متطلبات العدالة، حيث يضع قيودا قان توازنا بين ضمانات المتهمين و

ية، يؤكد على ضرورة احترام الحقوق الأساس تحقيق، وواضحة على أساليب ال

حقيقات ة التكفاء التكنولوجية لتعزيز دقة و مع الاستفادة من التطورات العلمية و

 الجنائية.

 التشريع المصري :ثانيا 

لنموذج ق باالعميفي مصر، يتسم الإطار القانوني للاستجواب الجنائي بالتأثر     

تي الإجراءات الجنائية مجموعة من الضمانات الس قانون الفرنسي حيث يكر

ن ن . محماية حقوق المتهمي تهدف إلى تحقيق التوازن بين متطلبات العدالة و

تم تيشترط أن  حيث المبدأ، يمنح القانون المصري المشتبه به حق الصمت  و

حق  إجراءات الاستجواب في إطار يحترم الضمانات القانونية ، بما في ذلك

لى عنون بوضوح ي الاستعانة بمحامي أثناء التحقيق. كما ينص القاالمتهم ف

 نع أيمهو ما يهدف إلى  نتزع تحت الإكراه أو التعذيب، وبطلان أي اعتراف ي

 تجاوزات يمكن أن تؤثر على نزاهة التحقيقات الجنائية.  

مع ذلك، فإن التطبيق العملي لهذه الضمانات يواجه تحديات عديدة، خاصة  و  

القضايا ذات البعد الأمني أو السياسي، حيث تثار تساؤلات حول مدى التزام في 

على عكس  الجهات القائمة على التحقيق بالمعايير القانونية المنصوص عليها. و

بعض الأنظمة القانونية الأخرى، لا يلزم التشريع المصري المحققين بتسجيل 

ام تفسيرات متباينة حول الصورة مما يفتح المجال أم الاستجوابات بالصوت و

هو ما قد يؤثر على مصداقية بعض  الظروف التي جرى فيها التحقيق، و

رغم أن القضاء المصري يأخذ بعين  الاعترافات المقدمة أمام المحاكم. و

الاعتبار مدى تطابق الاعترافات مع الأدلة الأخرى، إلا أن الاعتماد الأساسي لا 

                                                             
1 SORDINO. M.-C., « La protection des droits de la défense dans l’enquête pénale », Revue de Science 

Criminelle, 2021, No. 03,PP. 12-45 
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ققون، دون وجود ضمانات عدها المحة التي يئما على المحاضر المكتوبيزال قا

 1ق ما دار خلال الاستجواب بشكل دقيق.  تقنية توث

في  جنائيةأما من حيث الأساليب المستخدمة في الاستجواب، فإن التحقيقات ال   

ي فمصر لا تعتمد بشكل منهجي على تقنيات التحليل النفسي كما هو الحال 

ا على بدلا من ذلك، يظل التركيز منصب و .بعض الأنظمة القانونية المتقدمة

ه في قوالأالطرق التقليدية التي تعتمد على استجواب المشتبه به وتحليل تناقض 

ات تحقيقفي ظل التطورات الحديثة في مجال ال ضوء الأدلة المادية المتاحة. و

لال إلى تبني أساليب أكثر تطورا، سواء من خماسة تبدو الحاجة  الجنائية

ة قنيات تحليل الصوت والسلوك، أو من خلال تعزيز آليات الرقابتوظيف ت

ق ة وفالقانونية على إجراءات الاستجواب، بما يضمن تحقيق العدالة الجنائي

 معايير تتماشى مع المبادئ الدولية لحقوق الإنسان.

 التشريع الأمريكي  :ثالثا 

في الولايات المتحدة ، خضع نظام الاستجواب لتطورات جوهرية نتيجة   

الأحكام القضائية والتغيرات القانونية التي سعت إلى تحقيق توازن بين فعالية 

حماية الحقوق الدستورية للمشتبه بهم يعد الحكم الصادر  التحقيقات الجنائية و

أحد المحطات  2(1966عن المحكمة العليا في قضية ميراندا ضد أريزونا )

الفارقة في تاريخ الاستجواب الجنائي، حيث فرض هذا القرار على المحققين 

من  التزاما قانونيا بإبلاغ المتهم بحقوقه الأساسية قبل الشروع في التحقيق، و

يهدف هذا الإجراء إلى  حقه في الاستعانة بمحامي . و بينها حقه في الصمت و

عترافات تحت الضغط أو التأثير غير المشروع ، مما الحد من إمكانية انتزاع الا

 يعكس التزام النظام القانوني الأمريكي بضمانات المحاكمة العادلة.  

على الرغم من هذه الضمانات، فإن أساليب الاستجواب المتبعة في  و   

الولايات المتحدة لا تزال موضع جدل واسع، خاصة فيما يتعلق بتقنية ريد 

(Reid Technique التي تعد واحدة من أكثر الأساليب استخداما بين ، )

المناورة  المحققين. تعتمد هذه التقنية على مزيج من الاستراتيجيات النفسية و

ذلك من خلال خلق بيئة يشعر فيها  اللفظية لدفع المشتبه بهم إلى الاعتراف، و

ارا أقل المستجوَب بأن الإنكار لن يكون مجديا، بينما يصبح الاعتراف خي

رغم نجاح هذه التقنية في بعض الحالات، إلا أنها تعرضت لانتقادات  ضررا. و

ي تشمل حادة بسبب ارتباطها بظاهرة الاعترافات الكاذبة، خاصة في القضايا الت

صرا، حيث أظهرت العديد من الدراسات أن الضغط مشتبهين ضعفاء نفسيا أو ق

                                                             
، تقرير حول واقع التحقيقات الجنائية في مصر ) القاهرة : المجلس القومي لحقوق  الإنسانالمجلس القومي لحقوق  1 

 . 18-15( ،  2023،  الإنسان
2 Miranda v. Arizona, 384 U.S. 436 (1966), Supreme Court of the United States . 
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د إلى الإدلاء باعترافات غير النفسي المستمر يمكن أن يؤدي ببعض الأفرا

 1صحيحة فقط لإنهاء التحقيق. 

المؤسسات  استجابة لهذه الانتقادات، بدأت بعض الولايات الأمريكية و  

، الذي 2PEACEالقانونية في تبني أسلوب استجواب بديل يعرف بـنموذج 

يعتمد على أسلوب أكثر إنسانية يركز على بناء علاقة تواصل وثقة مع المشتبه 

، الذي تم  المناورة النفسية. يتبنى هذا النموذج به، بدلا من استخدام الضغط و

تطويره في المملكة المتحدة، نهجا يهدف إلى جمع المعلومات بدقة بدلا من 

 انتزاع الاعترافات بأي وسيلة، مما يسهم في تقليل نسبة الاعترافات الكاذبة و

 تحسين جودة التحقيقات الجنائية بشكل عام.  

الصورة عنصرا  إضافة إلى ذلك، أصبح توثيق الاستجوابات بالصوت و   

 سجيلأساسيا في النظام الأمريكي حيث تسعى العديد من الولايات إلى فرض ت

 داقيةمنع أي تجاوزات قد تثير الشكوك حول مص التحقيقات لضمان الشفافية و

 ي تحليلا فرا متزايدالأدلة المقدمة في المحاكم. كما بدأت التكنولوجيا تلعب دو

ر ت غياستجوابات المشتبه بهم، من خلال تقنيات تحليل نبرة الصوت والإشارا

مرار است مع اللفظية، مما يسمح بفهم أعمق لحالة المشتبه به أثناء التحقيق. و

وازن تحقيق ت في التحدي الأكبر متمثلاالتقنية، يبقى  تطور المنظومة القانونية و

 ضمان بين التحقيق الأدوات اللازمة للكشف عن الجرائم ودقيق بين منح جهات 

 عدم انتهاك حقوق الأفراد أثناء الاستجواب.

 التشريع البريطاني :رابعا 

ريطاني ، يتمتع الاستجواب الجنائي بإطار قانوني صارم يهدف بفي النظام ال   

للمتهمين. يعد حماية الحقوق الفردية  إلى تحقيق التوازن بين فعالية التحقيقات و

م هذه أحد أهم التشريعات التي تنظ  1984الأدلة الجنائية لعام  قانون الشرطة و

العملية، حيث يفرض قيودا واضحة على المحققين من أبرزها إلزامية تسجيل 

كات قد تؤثر منع أي انتها الصورة لضمان الشفافية و الاستجوابات بالصوت و

نون على ضرورة احترام الحقوق الأساسية كما يشدد القاعلى مصداقية الأدلة.

عدم الإدلاء بأية تصريحات قد  للمتهم، بما في ذلك حقه في التزام الصمت، و

تستخدم ضده في المحاكمة، مما يقلل من احتمالات الإكراه أو التأثير غير 

 3المشروع أثناء التحقيق.  
                                                             

1 INBAU. F. E. et al., «Criminal Interrogation and Confessions», 6th ed, Jones & Bartlett Learning, 

Burlington, 2021, PP. 45-78 
2 NATIONAL INSTITUTE OF JUSTICE, « The Peace Model of Investigative Interviewing », U.S. 

Department of Justice, Washington, D.C., 2022, PP. 12-15 

3 UNITED KINGDOM, «Police and Criminal Evidence Act 1984», Chapter 60, Section 60(1)(a), 

Section 76(2), Section 78. 
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 خاصا لتحليلولي المحققون في هذا النظام اهتماما إلى جانب ذلك، ي   

 و لجسداالسلوكيات غير اللفظية أثناء الاستجواب، حيث يتم التركيز على لغة 

 في نبرة الصوت كعوامل يمكن أن تعكس مدى صدق المشتبه به أو توتره. و

لى عدرة السنوات الأخيرة، أصبح هذا الجانب مدعوما بتقنيات تحليل متقدمة قا

ى دل علارات غير اللفظية التي قد تالإش قياس التغيرات الطفيفة في الصوت و

خدام يمثل هذا التوجه جزءا من التحول نحو است محاولات إخفاء الحقيقة. و

نية قانوالتكنولوجيا لتعزيز دقة التحقيقات، مع ضمان عدم المساس بالحقوق ال

 للمشتبه بهم.  

 ن نجاحالتقنيات المتقدمة، فإ على الرغم من هذه الضمانات القانونية و و  

يقه النموذج البريطاني يعتمد بشكل أساسي على التزام جهات التحقيق بتطب

لعب تمتوازنة. فالرقابة القضائية على إجراءات الاستجواب  بصورة عادلة و

 ونية ولقانادورا حاسما في التأكد من أن أي دليل يتم جمعه يتماشى مع المعايير 

 نموذجكالنظام البريطاني  بذلك يظهر لا يشوبه أي شكل من أشكال الإكراه. و

لى عمتطور يسعى إلى تحقيق العدالة الجنائية بأساليب حديثة مع التركيز 

 النزاهة والشفافية في جميع مراحل التحقيق.

  الثانيالفرع 

 مع التشريعات المقارنةمقارنة موقف المشرع الجزائري  

الجزائري من تقنيات الاستجواب في التحقيقات  عيظهر موقف المشر     

الجنائية التزاما واضحا بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، حيث يمنع استخدام 

الإكراه الجسدي أو النفسي أثناء التحقيق ويؤكد على ضرورة احترام حقوق 

توثيق أقواله في محاضر  حضور المحامي، و المتهم، مثل حقه في الصمت، و

يشابه هذا النظام القانوني إلى حد كبير التشريع الفرنسي، الذي يستند  ورسمية. 

إليه القانون الجزائري، إذ ينص قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي على 

يلزم بضرورة تسجيل بعض  ضرورة ضمان حقوق الدفاع أثناء الاستجواب، و

وق المشتبه بهم سيما في القضايا الخطيرة، لضمان عدم انتهاك حقلاالتحقيقات، 

. 

نظام القانوني الفرنسي يفرض قيودا صارمة على ن أعلى الرغم من  و   

المحققين فيما يتعلق باستخدام أي نوع من الإكراه ، فإن التشريع الأمريكي يبدو 

حيث تعد قاعدة ميراندا من ن حيث توفير الضمانات القانونية أكثر تطورا م

، إذ تلزم رجال الأمن بإبلاغ المتهم بحقوقه  أبرز القواعد التي تحكم الاستجواب

الاستعانة بمحامي . ويمنع النظام القانوني  منها حقه في الصمت و عند توقيفه، و
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الأمريكي أي اعتراف يتم الحصول عليه بوسائل غير قانونية ، كما أن هناك 

رقابة صارمة على أساليب التحقيق خاصة مع التوسع في استخدام الأدلة 

التكنولوجيا الحديثة في التحليل الصوتي والسلوكي للكشف عن  ة والرقمي

.التناقضات أثناء الاستجواب   

فيما يتعلق بالتشريع المصري ، فإنه يعتمد على النظام القانوني المختلط  و     

القواعد ذات  الذي يجمع بين التقاليد القانونية المستمدة من القانون الفرنسي و

هو ما يظهر بوضوح في قانون الإجراءات الجنائية  الطابع الإسلامي، و

 المصري .

مثل حقه في التزام  ري بحقوق المتهم أثناء الاستجوابيقر القانون المص   

عدم إجباره على الإدلاء بأقواله تحت الإكراه أو التهديد. إلا أن  الصمت ، و

كاوى المتعلقة إذ تكررت حالات الش التطبيق العملي لهذه القوانين يواجه تحديات

المصري إلى  عفي الاستجوابات، مما دفع المشر باستخدام وسائل غير قانونية

تشديد العقوبات على رجال الأمن الذين يثبت تورطهم في انتهاك حقوق 
 المتهمين . 1

لمحققين أما في النظام البريطاني ، فإن القانون يفرض قيودا إضافية على ا  

الأدلة الجنائية لعام  لزم قانون الشرطة وحيث ي لضمان نزاهة الاستجوابات

يمنع استجواب المشتبه به  الصورة و بتسجيل الاستجوابات بالصوت و1984

كما يعتبر استخدام الضغط النفسي أو الجسدي في انوني.قدون إشراف 

يمكن الطعن في أي أدلة تم الحصول عليها  التحقيقات أمرا مخالفا للقانون و

وعة، ما يعكس حرص النظام البريطاني على حماية حقوق بوسائل غير مشر
 المتهمين وضمان عدم انتهاك أي معايير قانونية أثناء التحقيقات . 2

المصري في النصوص  رغم التشابه الكبير بين التشريع الجزائري و و   

القانونية، فإن الفرق الأساسي يكمن في التطبيق الفعلي، حيث تواجه بعض 

ارسات الاستجواب، مما العربية تحديات في فرض رقابة صارمة على ممالدول 

ا إلى تجاوزات لا تتماشى مع المبادئ القانونية المعتمدة. على العكس يؤدي أحيان

من ذلك، فإن الأنظمة القانونية الغربية مثل النظامين الأمريكي والبريطاني  

                                                             
مجلة الحقوق )جامعة ،"ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي " ، محمود كامل النجار 1

 ،112،2019،العدد42المجلد،الاسكندرية(

03-145. 

2 SANDERS. A.et al., «Criminal Justice», Oxford University Press, 2022, PP. 245-248. 
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من التطور التكنولوجي في  تولي اهتماما بالغا لضمان نزاهة التحقيقات مستفيدة

تسجيل الاستجوابات وتحليل نبرات الصوت والسلوك غير اللفظي للكشف عن 

.ت المحتملة في أقوال المستجوبينالتناقضا  

ع الجزائري من تقنيات الاستجواب ، يمكن القول أن موقف المشر عليه و   

كنه لا يزال المصرية، ل يتماشى في كثير من الجوانب مع القوانين الفرنسية و

إلزامية  بحاجة إلى تعزيز أكبر من حيث استخدام التكنولوجيا في التحقيقات، و

الصورة، كما هو معمول به في الأنظمة  تسجيل الاستجوابات بالصوت و

القانونية المتقدمة، لضمان أكبر قدر من الشفافية والعدالة في الإجراءات الجنائية 

. 
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 المبحث الثاني 

 أثر تقنيات الاستجواب الجنائية على الشرعية الإجرائية 

 اكبير احديت الجنائية التحقيقات في الحديثة الاستجواب تقنيات استخدام يشكل   

 ساؤلاتت وتثير المتهم حقوق مع التقنيات هذه تتداخل حيث الإجرائية للشرعية

 قد متقدمة أساليب على فالاعتماد. التحقيقات نزاهة على تأثيرها مدى حول

 في ائيالجن التحقيق يضع مما للمتهم الأساسية الحقوق تمس تجاوزات إلى يؤدي

 على تالتقنيا هذه تأثير دراسة فإن ، لهذا. القانونية الناحية من شك موضع

 استخدام بين التوازن تحقيق لضمان ضرورية تصبح الاستجواب بطلان

 . والدولية الوطنية القوانين ظل في الأفراد حقوق وضمان التكنولوجيا

 )المطلبفي بطلان الاستجواب الجنائي و من هذا المنطلق سيتم دراسة   

 ( .الثاني  لمطلبا)في  آثار البطلانو  ، (الأول

  المطلب الأول

 الجنائيبطلان الاستجواب  

 ، حيثإن تعدد الضمانات الممنوحة للمتهم أسهم في تطوير مفهوم البطلان   

فهوم الم كان في السابق مقتصرا على إلغاء إجراءات المحاكمة فقط. إلا أن هذا

ذه هشهد توسعا ليشمل مرحلة التحقيق القضائي أيضا، مما جعل البطلان في 

 المرحلة ضمانة هامة للمتهم .

د أنها ق ية، إلاالقانونية هو سلامتها لتحقيق آثارها القانونالأصل في الإجراءات   

درس و من هنا سنالتقيد ببعض الأحكام القانونية.  تكون باطلة في حال عدم

 . (الفرع الثاني)و أنواع البطلان في  (الفرع الأول)أسباب البطلان في 

 الفرع الأول 

 بطلانالأسباب  

الات البطلان إلى نوعين، حيث حدد بعض الحيقسم المشرع الجزائري أسباب   

م أحكاببنص قانوني صريح ، بينما ينشأ البطلان في حالات أخرى عند الإخلال 

البطلان  :سيتم في هذا الفرع دراسة  . القانون المتعلقة بالإجراءات الجوهرية

 . القانوني ) أولا( و البطلان الذاتي ) ثانيا (

 البطلان القانوني  :أولا 

 إذا إلا يتقرر لا بهذا، فهو القانون، أحكام مخالفة على يترتب إجرائي جزاء هو  

 هذه تستمد و نص، بغير بطلان لا انه على تأسيسا صراحة القانون عليه نص
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 التجريم و 1العقوبات قانون يحكم الذي العام من المبدأ وجودها أساس القاعدة

 كل من القاضي يجرد إذن فهو"  نص بغير عقوبة لا هي : " و عامة بصفة

 الحالة هذه في القاضي فدور التفسير، في للاجتهاد مبادرة أو تقديرية سلطة

 فلا غير، لا القانون عليها تنص التي الحالات في البطلان تقرير في ينحصر

 و معيبا، الإجراء كان لو و حتى القانون في عليها المنصوص الحالات يتجاوز

 نوعين بين الجزائية الإجراءات قانون ميز قد و للدفاع، جوهرية مصلحة مس

 والبطلان صريح بنص المقرر البطلان  :للبطلان القانونية الأسباب من

 2.الجوهري 

 :البطلان المقرر بنص صريح  -1   

 معينة شكليات مراعاة لعدم كجزاء المشرع قرره الذي البطلان من نوع هو و   

 الإجراءات قانون في ورد قد و التحقيق إجراءات من معين بإجراء القيام عند

 هي و ج .ا من ق 1573 المادة في عليها المنصوص البطلان حالات الجزائية

 المادة هذه استلزمت فقد من ق.ا.ج 1 فقرة 157 بالمادة الواردة البطلان حالات

 و المتهم باستجواب المتعلقة .جا.ق من 100 المادة في المقررة الأحكام مراعاة

 بطلان طائلة تحت المدني المدعي بسماع المتعلقة ج.ا .قمن  105 المادة

 مراعاتها على يترتب التي الشكليات نإ و ، تليه التي الإجراءات و ذاته الإجراء

  :هي ج.ا.ق من 01 فقرة157 المادة أحكام بموجب البطلان

 الحضور ندع استجوابه عند إليه المنسوبة الوقائع بكل علما المتهم إحاطة عدم -

 .الأول

 لإدلاءا عدم في حر بأنه الأول الحضور عند استجوابه عند المتهم تنبيه عدم -

 .تصريح بأي

 ختيارا في الحق له بان الأول الحضور عند استجوابه عند المتهم إبلاغ عدم -

 .له محام

 غيرب مواجهتهما أو المدني المدعى سماع وأ الموضوع في المتهم استجواب -

 .ذلك عن صراحة يتنازلا لم ما قانونا دعوتهما بعد وأ محاميهما حضور

 إليه يرسل عليه موصي بكتاب المدني المدعى أو المتهم محامي استدعاء عدم -

 وأ يالمدن المدعى سماع وأ المتهم استجواب تاريخ من الأقل على يومين قبل

 .مواجهتهما

                                                             
يونيو  08،المؤرخ في  155-66م، المعدل والمتمم للأمر رقم 2014فبراير سنة  04،المؤرخ في  01-14القانون رقم  1

 . م2014فبراير سنة  16،الصادرة بتاريخ  07العدد  ج ج م والمتضمن قانون العقوبات، ج ر1966

  مصطفاوي سميرة ، المرجع السابق ، ص 2.48 
 . ، المرجع السابق 155-66من الأمر  157أنظر المادة  3
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 بعأر المدني المدعى وأ المتهم محامي طلب تحت الإجراءات ملف وضع عدم -

 .سماع كل قبل الأقل على ساعة عشرين و

 المدني فالطر و للمتهم ج.ا.ق من 157 المادة من الثانية الفقرة أجازت فيما  

 يتنازل نأ ج.ا .ق من 157 المادة من الأولى الفقرة أحكام حقه في تراع لم ممن

 ازلالتن يكون نأ يتعين انه غير الإجراء بذلك ويصحح بالبطلان التمسك عن

 . ناقانو استدعائه بعد وأ المحامي حضور في إلا يبدي نأ يجوز لا و صريحا

 :الجوهري البطلان -2

ن أبمعنى  من ق.ا.ج  159 1المادة في عليه المنصوص البطلان من نوع هو و  

 بحقوق أخلت إذا بالتحقيق الخاصة الجوهرية الأحكام مخالفة على أيضا يترتب

 التمسك عن التنازل للخصم دائما ويجوز الدعوى في خصم بأي وأ الدفاع

 على و صريحا التنازل هذا يكون إن ويتعين وحده، لمصلحته المقرر بالبطلان

 ترك إنما و الجوهري بالإجراء المقصود يحدد لم المشرع أن يتبين النحو هذا

 كلمة استعمل لو كما النص في الوارد التعبير من يستبطونه القضاة لاجتهاد ذلك

 معينا، إجراء تقرر قاعدة كل وراء تقف التي الغاية من وأ الوجوب وأ اللزوم

 :الجوهري البطلان حالات أمثلة ومن

 .قهح في اتهام قيام على ومتوافقة قوية دلائل ضده تقوم كشاهد شخص سماع -

 قبل من المدني المدعى قوالأ سماع وأ بمواجهة القيام وأ المتهم استجواب -

 2.ج.ا.ق من 139 المادة قضائية إنابة بموجب القضائية الشرطة ضابط

 .المادة عليها نصت اليمين حلف بغير شاهد سماع -

 القيام دون قضائية خبرة بإنجاز بالجدول المقدمين الخبراء غير من الخبير قيام-

 المقيد الخبير يحلف "أن على تنص ج.ا.ق من 145 المادة القانونية اليمين بأداء

 بالصيغة المجلس ذلك مامأ يمينا القضائي بالمجلس الخاص بالجدول مرة لأول

 وبكل وجه خير على كخبير مهمتي أداءب أقوم بان العظيم بالله اقسم :بيانها الآتية

 الخبير مادام القسم هذا يجدد لا و واستقلال، نزاهة بكل رأيي ابدي وان إخلاص

 مباشرة قبل الجدول خارج من يختار الذي الخبير ويؤدي الجدول في مقيدا

 الجهة من المعين القاضي وأ التحقيق القاضي مامأ بيانها السابق اليمين مهمته

 و الخبير و المختص القاضي من اليمين أداء المحضر على يوقع و ، القضائية

 أخلت إذا جوهرية لقاعدة مخالفة المتخذة لإجراءات فبالنسبة3  "أمين الضبط

 لحماية وضعت ممن عنها، المترتب البطلان عن التنازل يجوز الدفاع بحقوق

                                                             
 . ، المرجع السابق 155-66من الأمر  159المادة  أنظر 1
 . ، المرجع السابق 155-66من الأمر  139المادة أنظر  2

  المادة 145  من الأمر 66-155 ، المرجع السابق .3 
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 حضور دون من لو و صراحة التنازل هذا يكون أن شريطة الخصوم من حقه

 .خاص حق لحماية وضع قد البطلان من النوع هذا لكون اعتبارا محاميه

 ضمانا عالمشر وضعها التي القواعد نوع من الجوهرية الأحكام كانت إذا أما   

 يحق لا و العدالة سير بحسن لتعلقها العام النظام من فتصبح العامة لمصلحة

 و ائياتلق ولو الدعوى عليها تكون مرحلة أي في وتثار عنها التنازل للأطراف

 :أمثلتها من

 كوتحري الاختصاص وقواعد القضائي بالتنظيم المتعلقة القواعد مخالفة -

 .ومباشرتها العمومية الدعوى

 .ج.ا.ق من 139المادة عاما، تفويضا تضمنت قضائية إنابة -

 احترام بغير تم أو التحقيق، قاضي قبل من ممضي غير قضائي إجراء -

 .المحاضر تحرير بصحة المتعلقة الشكليات

 . ممضي غير افتتاحي طلب -

 البطلان الذاتي  :ثانيا 

 مقتضاه أن كل مخالفة لقاعدة جوهرية من قواعد إجراءات التحقيق و   

 لقانون على وجوبلو لم ينص ا الابتدائي، يجب أن تفضي إلى البطلان و

ا ضي كلميحكم به القا مقصده، و ا في ذلك بالحكمة من النص ومراعاتها، مهتدي

كان الإجراء المخالف يمس مصلحة جوهرية، سواء كانت مقررة لمصلحة 

 ريةجوه الدفاع أو مصلحة المجتمع. فالبطلان إذن يترتب على مخالفة قاعدة

ا ، كموليست مجرد قاعدة إرشاد وتوجيه، التي لا يترتب على مخالفتها بطلان

ذاتي ز البطلان المييت هو الحال بالنسبة للترتيب الخاص بسماع الشهود. و

دة لقاعبالمرونة، إذ يمنح القاضي سلطة كبيرة في تقدير مدى جسامة مخالفة ا

 ق،دقي معيار وضع مشكلة ثيري المذهب هذا أن فيه شك لا ومما  الإجرائية

 جراءالإ و البطلان، مخالفته على يجازي الذي الجوهري الإجراء بين للتمييز

 لىإ يؤدي مما بطلان مخالفته على يترتب لا الذي أهمية الأقل جوهري غير

 إلى تبعث خطيرة نتائج إلى يؤدي كما ، الأحكام وتضارب الآراء اختلاف

 ها،مخالفت على جزائي نص وجود لعدم جوهرية، غير المعتبرة القواعد إهمال

 .قيمتها تهدر تشريعية قواعد وضع مع يتفق لا وهذا

 لتحديد معيارا يضع لم الأخرى القوانين من كغيره الجزائري القانون  

 الإجراءات على ق.ا.ج من 159المادة في نص انه غير الجوهرية، الإجراءات

 هذه عن نتج إذا البطلان مخالفتها على يترتب التي بالتحقيق الخاصة الجوهرية

 الصادر قرارها في العليا المحكمة اعتبرت قد و الدفاع، بحقوق مساس المخالفة
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 تمس عندما جوهرية تعد الشكلية أن 58430طعن رقم  28/11/1989في

 1. بها يتمسك من بحقوق

 أو اع،الدف حقوق حماية إلى يهدف كان إذا جوهريا، الإجراء يكون هنا من و  

 اهذ على و العدالة سير حسن إلى يرمي أو الجزائية، الدعوى أطراف حقوق

 ى،الدعو في التصرف قبل المتهم استجواب على مستقر الرأي أن نجد الأساس

 .الدفاع بمصلحة لتعلقه جوهريا إجراء

 الفرع الثاني 

 أنواع البطلان 

وعين القضاء حددا ن على الرغم من تعدد تصنيفات البطلان، إلا أن الفقه و

قسيم ا التقد استند هذ البطلان النسبي. و رئيسيين له، وهما: البطلان المطلق و

في  الفرع و سيتم دراسة هدا. هو معمول به في القانون المدني  بالأساس إلى ما

 . البطلان المطلق ) أولا ( و البطلان النسبي ) ثانيا (

 البطلان المطلق  :أولا 

زام المرتبط بالنظام العام هو الجزاء المترتب على عدم الالتأو البطلان   

عند الرجوع إلى  ذات الصلة بالنظام العام. و بالقواعد الجوهرية للإجراءات

مفهوم البطلان  ائية، لا نجد أي إشارة صريحة إلىقانون الإجراءات الجز

ي أحكامه المطلق أو البطلان المتعلق بالنظام العام، إلا أن القضاء يستخدم ف

عرف بالبطلان ي بالنظام العام" للدلالة على ما مصطلح "البطلان المتعلق

الذي استخدم هذا  2المصري عالمشر ذلك على غرار ما اعتمده المطلق، و

 .  ق.ا.ج من  332المصطلح في المادة 

خلال ن الإقصد بالبطلان المتعلق بالنظام العام ذلك البطلان الذي ينتج عي و  

 لحالاتامن بين  القضاء. و الاعتبارات العليا لتنظيم أطراف الدعوى وبمصالح 

ف ضمن هذا النوع من البطلان: عدم اختصاص قاضي التحقيق، التي تصن

برر من ون مسماع المتهم بعد أداء اليمين، اتخاذ إجراء دون توثيقه أو تأخيره د

دم عأو  رة مهامهكذلك عدم أداء الخبير اليمين قبل مباش قبل قاضي التحقيق، و

 استجواب المتهم أثناء التحقيق.

، لمصريلما جاء به المشرع اا طلان المتعلق بالنظام العام، وفقيرتبط الب  

ع بتشكيل المحكمة أو بولايتها للفصل في الدعوى أو بمدى اختصاصها بنو

 الجريمة المطروحة أمامها.  

د البطلان المتصل لتحديقد عمل الفقهاء ورجال القانون على وضع معايير  و  

وذلك من خلال النظر إلى طبيعة المصلحة التي يحميها الإجراء  بالنظام العام
                                                             

  المجلة القضائية للمحكمة العليا ، العدد الثاني 1994 ، ص 1.262 

  قانون الإجراءات الجنائية المصري، الصادر بالقانون رقم 150 لسنة  2.1950 
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ا عتبر متعلقالمخالف. فإذا كانت المصلحة المحمية ذات طابع عام، فإن البطلان ي

أو خاصة، فإن البطلان يكون  بالنظام العام. أما إذا كانت المصلحة شخصية

 دعوى فقط.ا لمصلحة أطراف الموجه

 البطلان النسبي  :ثانيا 

 ونويك ا،مطلق ليس بطلان كل هو و الأطراف صلحةمب المتعلق البطلان أو  

 خصوم،ال أو المتهم صلحةمب متعلقا الجوهري الإجراء كان إذا نسبيا البطلان

 :التالية بالأحكام النسبي البطلان يتميز وبذلك

 .  المصلحة أصحاب إلا به يتمسك أن يجوز لا -1

 عنه يتنازل أن لمصلحته المقررة القاعدة خولفت الذي للشخص يجوز -2

 .  اضمين أو صراحة

 .  نفسها تلقاء من إثارته للمحكمة يجوز لا -3

 أمام به التمسك عدم لأن العليا، المحكمة أمام مرة الأول إثارة يجوز لا -4

  1.الضمني التنازل صور من صورة بعد الموضوع محكمة

 المطلب الثاني 

 آثار البطلان 

فة و مخالأإذا كان الاستجواب معيبا بسبب عدم الالتزام بالأحكام القانونية   

ن بطلا القواعد الجوهرية التي يفرضها القانون، فإن ذلك يؤدي إلى بطلانه و

 لها الإجراءات المترتبة عليه. لذا، من الضروري تحديد الأطراف التي يحق

عتبر الجهة المختصة بالفصل فيه، حيث يالمطالبة بالبطلان، بالإضافة إلى 

 مطلب فيا الو سيتم دراسة هذ الحكم بالبطلان من أهم النتائج المترتبة على ذلك.

 الفرع)و تصحيح البطلان في  (الفرع الأول)تقرير البطلان في  :فرعين 

 . (الثاني

 

 

 الفرع الأول 

 تقرير البطلان 

 صلاحية التحقيق قاضي يملك لا الجزائري، الجزائية الإجراءات نظام في  

 استجواب أثناء بنفسه ارتكبه إن و حتى بعيب، مشوب أنه تبين إجراء إبطال

 غرفة إلى الأمر يرفع أن ق.ا.ج من 1582 للمادة وفقا عليه، يجب بل. المتهم

 و المتهم إخطار و الجمهورية، وكيل رأي أخذ بعد القضائي، بالمجلس الاتهام
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 طلب عليه وجب ا،بطلان هناك أن الجمهورية وكيل رأى فإذا. المدني المدعي

 .البطلان لإقرار الاتهام لغرفة طلب تقديم و الدعوى ملف

 مكني لا و الاتهام، غرفة في محصورة البطلان إقرار سلطة فإن بالتالي،  

 و. طرافالأ من بطلب أو نفسه تلقاء من سواء القرار هذا اتخاذ التحقيق لقاضي

 دعن خاصة الخلل، بوجود اقتنعت إذا بالبطلان حكمها الاتهام غرفة تصدر

 .التحقيق قاضي قرارات استئناف أثناء أو الدعوى موضوع في نظرها

 الإجراءات ببطلان الدفع حق صراحة المتهم المشرع يمنح لم ذلك، رغم و  

 المادة حسب الاختصاص بمسائل يتعلق ما باستثناء الاتهام، غرفة أمام المعيبة

 من المتهم يحرم كونه انتقادات الأمر هذا أثار قد و. القانون نفس من 1731

 يتيح بما المادة تعديل يستوجب ما بحقوقه، تضر قد إجراءات في للطعن وسيلة

أثر البطلان على الإجراءات  :و نقسم هذا الفرع إلى  .بوضوح الحق هذا له

 السابقة ) أولا ( و أثر البطلان على الإجراءات اللاحقة ) ثانيا ( .

 

 

 أثر البطلان على الإجراءات السابقة  :أولا 

لتي االأصل أن بطلان إجراء معين لا يمتد أثره إلى الإجراءات الصحيحة   

 مثل عدم تأثير بطلان التفتيش على صحة سبقته، فلا يؤدي إلى بطلانها

ثر أمتد يمكن فيها أن . إلا أن هناك حالات استثنائية يالتحقيقات التي سبقته

باطل ء الرتباط الإجراذلك يعتمد على مدى ا البطلان إلى الإجراءات السابقة، و

 طلانببما سبقه، كما هو الحال عند بطلان التكليف بالحضور، مما يؤدي إلى 

 إجراء التبليغ نفسه.

 بين مما سبق، يتضح أنه باستثناء الحالات التي يكون فيها ارتباط وثيق  

 اءاتالإجراءات، فإن بطلان إجراء معين لا يمتد أثره إلى ما سبقه من إجر

داد التشريع الجزائري، لا يوجد أي حكم ينص على امت القضاء وصحيحة. في 

ن ماه كل هذا يتماشى مع الاتجاه الذي تبن والبطلان إلى الإجراءات السابقة. 

من  24القضاء والتشريع الفرنسي. أما في التشريع المصري، فقد نصت المادة 

ءات الإجراقانون المرافعات على أنه "لا يترتب على بطلان الإجراء بطلان 

 السابقة عليه."  

 البطلان على الإجراءات اللاحقة  أثر :ثانيا 

تطبيقا للقاعدة القانونية "ما بني على باطل فهو باطل"، فإن بطلان إجراء   

معين قد يمتد إلى جميع الإجراءات التي تترتب عليه، بشرط أن يكون الإجراء 
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على ذلك، فإن بطلان  االلاحق. بناءشر في نشوء الإجراء الباطل هو السبب المبا

استجواب المتهم قد يؤدي إلى بطلان حبسه احتياطيا، كما أن بطلان استجوابه 

 يمكن أن يترتب عليه بطلان الاعتراف الناتج عنه.  

به ي شاا لنوع الإجراء الذبطلان على الإجراءات اللاحقة وفقيختلف أثر ال  

من 159دة أم بالما ق.ا.جمن  157بالمادة ا ما إذا كان البطلان محكوم لعيب، وا

 نفس القانون.  

.إ.ج، التي تنص على ق من157ا بأحكام المادة إذا كان الإجراء الباطل متعلق  

من نفس  100الضمانات القانونية المنصوص عليها في المادة  ضرورة مراعاة

لمادة كذلك ا الاستجواب عند الحضور الأول(، و التي تخص شكليات قانون )وال

إجراء  الطرف المدني و )المتعلقة باستجواب المتهم وسماعق.إ.ج  105

المواجهة بينهما(، فإن بطلان الإجراء المعيب يؤدي بالضرورة إلى بطلان 

 1الإجراءات التي تليه. 

إنما  وفسها، نبذلك ، فإن غرفة الاتهام لا تملك سلطة تقرير البطلان من تلقاء    

داد امت يتوجب عليها بصفتها الجهة المختصة بالفصل في البطلان، أن تحدد مدى

 أثره إلى الإجراءات اللاحقة.  

جرد وجود مق.إ.ج ، فإن  من 159أما إذا كان البطلان جوهريا، و وفقا للمادة   

ل لإخلاسبب للبطلان لا يكفي لإلغاء الحكم به، ما لم يؤدي ذلك السبب إلى ا

 لدفاع أو أي حقوق أخرى لأطراف الدعوى.  بحقوق ا

 تهام، وة الافي هذه الحالة، يعود تقدير البطلان إلى السلطة التقديرية لغرف و  

 وبقة التي تقرر ما إذا كان الإجراء المعيب يؤثر على صحة الإجراءات السا

قة، للاحامن الإجراءات  اقط جزءاللاحقة. كما يمكنها تحديد أن البطلان يمس ف

 ق.إ.ج.   من 191و  159/2ا لما نصت عليه المادتان وفق

 160و 159و 157ق.إ.ج ، فإن أحكام المواد  من 201ا إلى المادة استناد و  

ت راراتخضع بالكامل لرقابة المحكمة العليا، بما في ذلك ق من ذات القانون

 إجراءات التحقيق السابقة.   غرفة الاتهام و

لتي ااءات الإجر على ذلك، فإن تقدير العلاقة بين الإجراء المعيب و بناء   و   

باشرا م ااطفإذا رأى القاضي أن هناك ارتبتلته يخضع للسلطة التقديرية للقضاء، 

 بين الإجراءين، قضى ببطلانهما معا.  

 الفرع الثاني 

 تصحيح البطلان
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يس ل النسبي و يعتبر تصحيح البطلان أمرا موضوعيا، حيث يتعلق بالبطلان  

 يتم ذلك من خلال إعادة الإجراء المعيب بشكل سليم.   المطلق. و

 ستدعاءا كعدم نسبيا، بطلانا الاستجواب إجراء شاب الذي البطلان يكون عندما

 راءإج على يوافق و الحق هذا عن يتنازل أن للمتهم يمكن لحضوره  المحامي

 مثل يف يفضل ذلك، مع و. المخالفة أثر يزيل مما محاميه غياب في الاستجواب

 لىع حفاظا لاحق موعد إلى الاستجواب التحقيق قاضي يؤجل أن الحالات هذه

 .الدفاع حقوق

 العامة، المصلحة و العام بالنظام يتعلق أي مطلقا، البطلان كان حال في لكن  

 قهيف لرأي فوفقا. جدل محل تصبح العيب لتدارك الاستجواب إجراء إعادة فإن

 يجوز فلا التحقيق، إجراءات بقية في أثر قد البطلان هذا كان إذا فرنسا، في

 إلى فالمل إحالة التحقيق قاضي على يجب بل. مباشرة الإجراء بإعادة تصحيحه

 وحيدةال الجهة هي و الاتهام، غرفة إلى بدورها ترفعه التي العامة النيابة

 جراءالإ لإعادة التحقيق قاضي إلى الملف إرجاع أو البطلان بإقرار المختصة

 .مناسبا ذلك رأت إذا

 كاتب أداء إغفال مثل الإجراءات، باقي على يؤثر لم البطلان كان إذا أما  

 وإعادة يكن، لم كأن الإجراء هذا اعتبار فيمكن القانونية لليمين التحقيق

 هذا الجزائري المشرع تبنى قد و .التحقيق مجريات على أثر دون الاستجواب

 تصحيح التحقيق لقاضي يجوز لا أنه أي ق.ا.ج، من1 158 المادة في الاتجاه

 عند بشأنه الاتهام غرفة تقرره ما انتظار يجب بل بإعادته، المعيب الإجراء

 .الدعوى في نظرها

لا ى )أوسحب الإجراءات الباطلة من ملف الدعو :و سيتم دراسة هذا الفرع إلى 

 ( و عدم الاستناد على الإجراءات الباطلة في الإثبات )ثانيا(.

 سحب الإجراءات الباطلة من ملف الدعوى :أولا 

 س أنانتقد الفقه ضرورة استبعاد الإجراء الباطل من ملف الدعوى، على أسا

 يؤثر منها جزء سحب و ،يؤثر بعضها في بعض  أوراق القضية مترابطة و

 أنه لىإ بالإضافة عدم وضوحه بالتالي و تفكيكه إلى يؤدي مما ككل، الملف على

 مالنظا ظل في الجزائية، المسائل في الأدلة، عن البحث مبدأ مع يتعارض

 .الشخصي الاقتناع حرية على المبني القانوني

 سحب وجوب قرر من ق.ا.ج ، 2 160المادة في الجزائري المشرع أن غير  

 ضبط بكتابة تحفظ أن على التحقيق ملف من باطلة إجراءات المتضمنة الأوراق

 الإجراءات أما .ءالإجرا هذا إغفال جزاء على ينص لم و .القضائي المجلس
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 أي يوجد لا أنه طالما الإثبات في عليها الاعتماد يمكن صحيحة فتبقى الأخرى

 .الباطل الإجراء مع لها مباشر ارتباط

  الاستناد على الإجراءات الباطلة في الإثبات عدم :ثانيا 

 ذاه يكون أن البديهي فمن الدعوى، ملف من الباطل الإجراء سحب تقرر إذا

 لمشرعا عمد وقد .الشأن بهذا تتعلق قرينة لأي الاستناد عدم بضرورة مشروطا

 عاقبةم على النص إلى ق.ا.ج من 160 المادة من الثانية الفقرة في الجزائري

 الإجراء ىعل اعتمدوا إذا التأديبي، مجلسهم أمام المدافعين المحامين و القضاة

 في الخصوم أو الأطراف ضد الاتهام أدلة و عناصر لاستنباط الباطل

 .المرافعات

 الإجراء إلى الرجوع من الامتناع اشترط عندما المادة هذه في المشرع أن غير  

 يئإجرا جزاء أي يرتب لم الأطراف ضد دلائل أو عناصر لاستنباط الملغى

 التي الأحكام و الإجراءات على البطلان يرتب أن عليه فكان .كذل مخالفة على

 1.ي الشافع أحمد المستشار إليه دعا ما هذا  .الملغى الإجراء على بنيت

تناول الفصل الثاني تقنيات الاستجواب المستخدمة في التحقيقات  ،ي الأخير ف  

الشرعية الإجرائية، حيث يبرز التطور الكبير في أساليب أثرها على  الجنائية و

الاستجواب التي لم تعد تقتصر على الطرق التقليدية، بل تشمل تقنيات متقدمة 

 مثل الاستجواب النفسي الذي يعتمد على تحليل الحالة النفسية للمتهم، و

الاستجواب الصوتي الذي يركز على دراسة نبرة الصوت، بالإضافة إلى 

مع أن  تعبيرات الوجه. و دام الذكاء الاصطناعي في تحليل السلوكيات واستخ

هذه التقنيات تقدم فوائد كبيرة في كشف الحقائق وتعزيز فعالية التحقيقات، إلا 

احترامها لحقوق  أخلاقية حول مدى مشروعيتها و أنها تثير تساؤلات قانونية و

إلى أن بعضها قد ينتهك مبدأ  على الشرعية الإجرائية، مشيرا هاتأثير و المتهم

المحاكمة العادلة إذا تم استخدامه بطريقة تضغط على المتهم أو تخل بالضمانات 

حقيقة القانونية ،كما يطرح الفصل إشكالية التوازن بين ضرورة كشف ال

على أهمية وضع ضوابط قانونية تحكم استخدام  وضمان حقوق الدفاع، مؤكدا

حقوق الإنسان افقها مع مبادئ العدالة والتقنيات الحديثة لضمان تو
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 ل عنصراختاما ، يعد الاستجواب من أهم إجراءات التحقيق القضائي ، حيث يمث     

لا تستقيم  و ،نه يفقد التحقيق فعاليته جوهريا لا غنى عنه في العملية الجزائية. فبدو

هذا ل . والدعوى الجزائية ، إذ إن الهدف الأساسي للتحقيق هو الوصول إلى الحقيقة

 فمن ؛من طبيعة مزدوجة  يعتبر الاستجواب إجراءا أساسيا في جمع الأدلة لما له

ات لابسمتوضيح  ستخدم كوسيلة إثبات في يد قاضي التحقيق لتقييم الأدلة وناحية، ي

بهات من ناحية أخرى ، يعد أداة دفاع تمنح المتهم فرصة لدحض الش الاتهام ، و

 .الموجهة ضده والدفاع عن نفسه

نظر إلى الاستجواب على أنه إجراء ضروري لضمان نزاهة على ذلك، ي بناء   

ن غم أر التحقيق القضائي ، ولا يجوز كقاعدة عامة إغلاق التحقيق دون إجرائه. و

 الجزائري لم يورد نصا صريحا يفرض إلزامية الاستجواب خلال مرحلة عالمشر

ضار التحقيق ، إلا أنه أشار بوضوح إلى وجوب الإسراع في الاستجواب بمجرد إح

كمن الية تلإشكاالمتهم أو توقيفه ، مما يؤكد أهميته في سير العدالة الجنائية. غير أن 

ة لفعليما إذا كانت الممارسات ا و في مدى تطبيق هذه القواعد على أرض الواقع ،

 .تضمن تحقيق التوازن بين كشف الحقيقة واحترام الحقوق الأساسية للمتهم

عقيد دى تملقد أظهرت دراسة تقنيات الاستجواب المستخدمة في التحقيقات الجنائية   

جية ، نولوالتك هذا المجال  حيث يتداخل فيه الجانب القانوني مع الجوانب النفسية و

أداة  تبارهفالاستجواب ، باع ام أجهزة العدالة الجنائية.ما يفرض تحديات كبيرة أمم

 وهة ، جكشف الحقيقة من  أساسية في التحقيق، يجب أن يوازن بين تحقيق العدالة و

ك بينت هذه الدراسة أن هنا احترام حقوق الأفراد وحرياتهم من جهة أخرى. و

ما ه ، كالقانونية في كيفية تنظيم الاستجواب وضبطاختلافات جوهرية بين الأنظمة 

،  يقاتأن التطورات الحديثة في تقنيات الاستجواب قد ساهمت في تحسين دقة التحق

حث أخلاقية تستدعي مزيدا من الب لكنها في المقابل طرحت تساؤلات قانونية و

 .والتقنين

 و ير التشريعاتفي ضوء هذه المعطيات ، يصبح من الضروري العمل على تطو و  

 ن ونساالإجراءات المتعلقة بالاستجواب ، بما يضمن التوفيق بين ضمانات حقوق الإ

اج إدم فعالية التحقيقات الجنائية . كما أن تعزيز التكوين المتخصص للمحققين و

واب ، لاستجتكريس رقابة قضائية فعالة على إجراءات ا الأساليب العلمية الحديثة ، و

لا  ،سية لضمان أن يكون الاستجواب وسيلة للوصول إلى الحقيقة كلها عوامل أسا

حسين من هذا المنطلق يظل ت مجرد أداة لانتزاع الاعترافات بأي وسيلة كانت. و

نائية ة الجالتشريعات المنظمة له خطوة أساسية في تعزيز العدال تقنيات الاستجواب و

 وضمان محاكمة عادلة لكل الأطراف.
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 جنائيةمن خلال دراستنا لموضوع تقنيات الاستجواب المستخدمة في التحقيقات ال  

 توصلنا إلى مجموعة من النتائج المهمة، منها:   

وجة ، مزد يعتبر الاستجواب إجراء من إجراءات التحقيق الابتدائي ، يتميز بطبيعة -

 ثباتلمتهم إوسيلة دفاع تتيح ل حيث يشكل أداة تحقيق في يد المحقق من جهة ، و

ة إدان يهدف هذا الإجراء إلى كشف الحقيقة، سواء بإثبات موقفه من جهة أخرى . و

 المتهم أو تأكيد براءته.  

ا ضرورة أن يتم الاستجواب من قبل جهة قضائية محايدة و مختصة ، وفقا لم -

 التي تحظر على مأموري الضبط القضائي ، و ق.ا.جمن  139نصت عليه المادة 

قيد ا الالمتهم ، حتى في الحالات التي تستدعي سرعة الإجراء. غير أن هذ استجواب

قد لا يتماشى مع مقتضيات العدالة في بعض الظروف خصوصا إذا كان مأمور 

 كان هناك خطر من ضياع الأدلة بسبب الضبط منتدبا لإجراء تحقيق معين ، و

ت حالا استثناءات في التأخر في استجواب المتهم . لذا، قد يكون من الضروري منح

 .الضرورة القصوى

هل أهمية توثيق تاريخ الاستجواب في المحاضر الرسمية ، لضمان احترام الم -

حديد تساعة من توقيفه. كما أن  48القانونية ، مثل وجوب استجواب المتهم خلال 

يين ي تعفالتاريخ ضروري لتأكيد تطبيق الضمانات القانونية ، كإعلام المتهم بحقه 

عوى إتاحة الاطلاع على ملف الد إشعار المحامي بموعد الاستجواب، و حامي، وم

 اريخقبل الجلسة. غير أن المشرع الجزائري لم ينص صراحة على إلزامية ذكر الت

 ع وهو أمر يستدعي إدراجه بوضوح في القانون لتعزيز حقوق الدفا في المحضر و

 . ضمانات المحاكمة العادلة

على  عتمدتعين رئيسيين من تقنيات الاستجواب: التقليدية ، التي تبين أن هناك نو -

 . ةولوجيالتكن الحديثة ، التي تستعين بالتطورات العلمية و المواجهة المباشرة  و

 تعتمد بينماهناك تفاوت في التشريعات بين الدول فيما يتعلق بتنظيم الاستجواب ، ف -

أشكال الضغط، تعتمد أخرى بعض الأنظمة على نهج صارم يرفض أي شكل من 

 . على أساليب أكثر مرونة تسمح باستخدام تقنيات معينة وفق ضوابط محددة

أوضحت الدراسة أن بعض المحققين يعتمدون على أساليب غير مشروعة، مثل  -

ل التلاعب النفسي أو التضليل، للحصول على اعترافات، مما يطرح تساؤلات حو

 .ثرها على العدالة الجنائية أ مدى قانونية هذه الممارسات و

 ئر، معالمبادئ التي تحكم تقنيات الاستجواب في الجزا تم استعراض القوانين و -

 .التركيز على حقوق المتهمين في مرحلة التحقيق
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طبيق ية تتم مقارنة الموقف الجزائري مع التشريعات المقارنة من خلال تحليل كيف -

 .هذه التقنيات في الدول الأخرى ومدى توافقها مع المعايير الدولية

 كيفية ية ومناقشة تأثير استخدام تقنيات الاستجواب الحديثة على الشرعية الإجرائ -

 .ينتأثير ذلك على حقوق الدفاع وضمانات المتهم

لان ى بطالتطرق إلى الحالات التي يمكن أن يؤدي فيها استخدام هذه التقنيات إل -

  .الاستجواب بسبب تجاوز الضوابط القانونية أو انتهاك الحقوق الأساسية

حقيق تتهدف توصيات تقنيات الاستجواب المستخدمة في التحقيقات الجنائية إلى   

م لتزانائية وحماية حقوق الإنسان والاالتوازن بين ضمان فعالية التحقيقات الج

 في هذا السياق، يمكن اقتراح التوصيات التالية: بالقوانين. و

واب ستجتهيئة بيئة مناسبة للاستجواب من خلال التحضير الجيد قبل البدء في الا -

ة لجريمجمع المعلومات الأساسية حول المتهم وا بما يشمل دراسة الملف الجنائي و

 فضلي لحصول على معلومات موثوقة. كماتوجيه الأسئلة بشكل دقيق لمما يساعد في 

لى مهيأة بطريقة تشجع المتهم أو الشاهد ع أن تكون بيئة الاستجواب مريحة و

 . ون الشعور بالضغط أو الإكراهالتعاون د

ت ضرورة تحديث التشريعات الوطنية بما يواكب التطورات الحديثة في تقنيا -

إطار قانوني يحدد متى وكيف يمكن استخدام الأدوات  الاستجواب ، مع وضع

 . التكنولوجية في التحقيقات

قد  ضرورة تعزيز الرقابة القضائية على أساليب الاستجواب لمنع أي تجاوزات -

كون ضمان أن أي اعتراف يتم الحصول عليه ي تؤدي إلى إكراه المشتبه فيهم ، و

 . ناتجا عن إرادة حرة دون ضغط

 ة ولحديثتعاون الدولي في مجال تبادل الخبرات حول تقنيات الاستجواب اتعزيز ال -

جال الم ذلك لضمان الاستفادة من التجارب المقارنة وتبني أفضل الممارسات في هذا

. 

بحيث  ،وضع معايير موحدة لاستخدام التقنيات الحديثة في الاستجواب من المهم  -

هات بل الجتمت الموافقة عليها من ق العلمية ويتم تبنيها فقط إذا أثبتت فعاليتها 

 . القانونية المختصة

 لحقوقاتقنيات الاستجواب في مناهج كليات  إدراج موضوعات متعلقة بأخلاقيات و -

 . أكاديميات الشرطة ، لضمان تأهيل جيل جديد من المحققين المتخصصين و

ن ين دوتصرفات المتهم يجب العمل على استخدام الاستجواب النفسي كأداة لتحليل -

 .التعدي على حقوقهم أو فرض ضغوط نفسية قد تؤثر على صحة التحقيقات
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ات حقيقفي ضوء ما أسفرت عنه دراستنا حول تقنيات الاستجواب المستخدمة في الت  

 عاليةمن أجل تحسين ممارسات الاستجواب وضمان تحقيق التوازن بين ف الجنائية و

 :حماية حقوق الإنسان، نقترح ما يلي التحقيقات الجنائية و

لى على الرغم من أن المشرع الجزائري سعى إ ، ق.ا.جمن  121تعديل المادة  -

فلت تكريس حقوق الدفاع في هذه المرحلة ، إلا أنه حد منها دون قصد ، حيث أغ

انة الصياغة الحالية للمادة حق المتهم المضبوط بموجب أمر بالقبض في الاستع

لحق اء استجوابه. لذا، من الضروري تعديل هذه المادة لضمان هذا ابمحامي أثن

 . الأساسي

مع  إجراء دراسات متعمقة حول تأثير التقنيات الحديثة على حقوق المتهمين، -

 . التركيز على مدى توافقها مع مبادئ المحاكمة العادلة

م تقدي والاستجواب، تقنيات  اقتراح إنشاء لجنة وطنية مستقلة لمراجعة أساليب و -

 . توصيات للإصلاح القانوني عند الحاجة

 و تطوير بروتوكولات موحدة لعمليات الاستجواب تعتمد على مبادئ الشفافية -

 .   احترام حقوق الإنسان  وتطبيقها في جميع التحقيقات الجنائية

اء لإجرة المؤسسات الأكاديمي العمل على تعزيز التعاون بين الجهات القانونية و -

 . مشروعيتها مدى فعاليتها و بحوث حول الأساليب الحديثة للاستجواب و

مواقف التشريعات المقارنة في  من المفيد أن يتم التنسيق بين المشرع الجزائري و -

المعايير  ما يتعلق بتقنيات الاستجواب، مع أخذ بعين الاعتبار التوجهات الدولية و

 . العالمية في هذا المجال
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